القافى غد الوقات ال قد ادت المالكن 


اس الله اللس ن الإحيم 


رب يسر و أعن 


إن الحمد لله خمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء من یهد الله فاد 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وَاشْهَد أن لا لَه إلا الله وَحْدَه لا شَريكَ لَه وَأشْهَدُ 
أن مدا عبد وَرسوله. أنه 


الّذِينَ منوا افوا الله حَق تقاته ولا َون إلا وَأَننْمْ مُْلِمُونَ [آل عمران 3: 102]. 

يا أيه النَاسن انوا ربكم الَِّي حَلَقَكُمْ من تَفْسٍ واجِدَة وَحَلَقَ مِنها رَؤْجها وَبَتّ مِنهُما 
رجالا گثيراً وَنساءَ وَاتَفُوا الله الَّذِي سالوت به وَالأَرْحام إن الله كان عَلَيْكمْ رقيباً 
[النساء: 1] . 

نوكم وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَةُ ققد فار فَؤْزاً عظيماً [الأحزاب: 70- 

أما بعد » فهذه رسالة ختصرة في فقه الالكية »جردقًا من الدلائل و انتقيتها من كتاب 
عيون المسائل للإمام أي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التعلي البغدادي المالكي 
المتوق سنة 422ه »وقد حافظت على معنى كلامه و إن كنت أحيانا أتصرف في 
عباراته.و الهذف من هذه الرسالة هو تسهيل فقه المالكية لطالب العلم المبتدئ فهي 
تمكنه من الاضطلاع على أهم المسائل الفقهية و معرفة الاختيارات التي سار عليها 

ا لمالكية و خالفوا فيها غيرهم من الشافعية و الحنفية أو وافقوهم فيها. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرم و ينفع به المسلمين و صلى الله على 
رسوله الكربم و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و الحمد لله رب 
العالين. كتبه الفقير إلى ربه بجحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانون التلمسان 


المالكي. 


ترجمة صاحبج الكتاج الأصل 


حاء ي سیر أعلام النبلاء للإمام الذهي 


« هُو الإمَام العامة َي الالكيّة. أبو حمَدِء عبد الوهاب بن علي ابن تَر بن أَحَدَ 


بن حُسَيّن بن هَارون بن امير العَرَب مَالِكِ بن طوق» الكَغْلِيْ العراقيٰء افيه الالكيّ مِن 

أولآد صاحب الرّحبة. 

صَنَفَّ في اذهب كناب "التلقين"» وَهُو من أجود الْخْتَصَرات» وَلَه كاب المعرفّة في 
شرح الرْسَالّةء وَغَبْر ذَلكَ. 

ذکره بو بكر الخطيْب» فَقَالّ: گان فة نة وى عن الحْسيّن بن محمد ابن عَبَيْدِ العسْگري» 

وَعُمر بن سَبنك. كَتَبْث ٤‏ عَنهء ا نلق أحداً منَ الالكيين أفقة ٩‏ منهء ولي قضَاءَ دراي 


عُمُرهِ مص واجتاز بالْعَرّة فضيّفه أبُو العلاءِ بن سْلَيْمَادَء وَفيْه بَقُوْل 


والالكِيٌ ابن نصر زار في سفر ... بلدا فحمدنا التأي والسّفرا 
ذا تَفْقَهَ أخيا مَالكاً جَدَلاً ... وَيَنْشْرٌ الك الصَلَيْل إن شَعَرا 
وله أَشْعَارٌ 
.. وَقَالّث تَعَالّو فَاطلبُوا اللَْصَّ الخد 
ES‏ حَکمُوا في غاصب پسوی الرَدِ 
ځُذيها كي عن أثيم طَلامة ... وَإن أت 2 رصي فألا عَلَى العَدٍ 
انت بيني وهي ` E‏ .. وَبَاَت يَسَاري وهي وَاسطة العِقَدِ 
.. قَقْلْتُ بَلّی ما زت از هد في الرْهْد 
سْحاق في "الطْبقات": أذركث عبد الوب وَمِعة يُتَاظر» وَگان قذ رى 
الأَّريً و يَسْمَع: : هنه. وله ثب گثيرةٌ في الفقه: حَرَح إلى صر وَحَصل لَه 
منَ الذنْيَ باغاربة 


و د رر ا ٍ ° کەی کت 2د رو بے و‌ 
كان أخوه من الشعَرَّاء المذكؤرين» ولي كتابة الإنشاء لجلاآل الدؤلةء غ تفذه رَسْولا. وهو 
أو اخسن محمد ب عَلىّ. مات بواسط في سَتَة سبع وَتَلاَثنَ وَأربَع مانَة. 


۶ 


اا e‏ ۰ سر e‏ ی و 9ے ل 
وَمَات أبُؤْهًا فى سَنَة إخْدَى وَتسْعينَ وَثَلَث مائة. »1 


بو للختو الّدرء 
وسلي الله علي تدبا ممت وغلي آله ومله 


أ الإمام الذهي » سير أعلام النبلاء »ج13 ص142 طبعة دار الحديث القاهرة.سنة النشر 2006م 


1 - مسألة: 

غسل اليدين قبل الطّهارة مندوب إليه عند مالك سواء کان حدثه من نوم ليل أو فار أو 
أي حدث کان. 

2- مسألة: 

عند مالك - رحه الله - التسمية عند الوضوء غير واجبة. 

3 - مسألة: 

لا تجزئ طهارة من وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية. 

4- مسألة: 

عند مالك الحضمضة والاستدشاق سنتان في الوضوء والغسل. 

5 - مسألة: 

مسح جميع الرأس في الوضوء واجب عند مالك. 

وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على ثلثيه أجزأه. 

ووجدت لأشهب أله إن اقتصر على الغلث أجزأه» وذلك من مقَدّمه. 

والصحيح: قول مالك. 

6 - مسألة: 

مباشرة الرأس باسح عند مالك واجب في الطّهارةء فإن مسح على حائل من عمامة أو 
خار من غير عذر م ججزه. 

7 - مسألة: 


المسنون عند مالك ي الرس مسحه واحدة. 


وهو عندي: أن يرد يديه من مؤخر الرّأس إلى مقذمه؛ لأن مسح جيع الرأس واجب» 
وهو: أن يبدا من مقدمه ا مۇخرە› فرذها بعد ذلك إلى مقدمه مسنون» ولو بدا من 
مۇخرە إلى مقدّمه لکان رذھا إلى مۇخره مسنوتًاً. 


8 - مسألة: 

الأذنان من الرأس عند مالك في الطهارة عسحان معه. 

ويستحب تجديد الماء هما. 

9 - مسألة: 

الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك 

10 - مسألة: 

نخليل اللحية في الوضوء والغسل غير واجب. 

وروی ابن وهب عن مالك وجوبه في الغسلء غير أن إيصال الاء إلى البشرة التي تحت 
الشعر غير واجب. 

1 - مسألة: 

عند مالك أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين مع الذراعين في الوضوء. 

12 - مسألة: 

عند مالك: أن البياض الذي بين شعر اللحية والأذن» ليس من الوجه» و لا يحب غسله 
في الوضوء. 

3 - مسألة: 

غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك. 

4 - مسألة: 

لا جوز تفرقة الوضوء والغسل إل الشيء الخفيف» وإن طال بقدر جفاف الماء عن 
العضو في هواء معتدل م يجزه. 

ومن أصحاب مالك من قال: الموالاة مستحبة. 

والظاهر من قول مالك وجوبا على ما بيّاه. 

5- مسألة: 

لا يعس المصحف ولا يحمل إلا طاهر غير حدث ولا جنب» وهو قول مالك 

6 - مسألة: 


عند مالك الجحنب منوع من قراءة القرآن» إل الآية والآيتن. 


وأمّا قولنا: في الآية ونخوها جائز؛ لان الامتناع منه يشق» و لأن الاس محتاجون لذكر الله 


والتعوّذ؛ فخفف عنهم ذلك. 

7- مسألة: 

اختلف عن مالك في قراءة الحائض القرآن: 

فروی أکثر أصحابه جواز قراءغا ما شاءت. 

وروي عنه منعها کالجنب. 

8 - مسألة: 

ذهب مالك إلى أنه جوز استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط في البنيان جميعًاء ولا 
جوز في الصحاري والفلوات. 

9- مسألة: 

الاستنجاء ليس بفرض عندناء وهي كسائر النجاسات الواقعة على الثوب والجسد لا 
يجب إزالتها إلا من طريق السّة. 

وقال بعض أصحابنا: إن إزالة النجاسات فرض. وعلى هذا الاستنجاء فرض. 

1 - فصل: 

فما إزالة سائر التجاسة من البدن والثياب وغير ذلك» فليس بفرض على ظاهر 
اللمذهب. 

وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض. 

0 - مسألة: 

عدد الأحجار في الاستنجاء غير مستحق عندنا فإن اقتصر على دون ثلاثة أحجار مع 
الإنقاء جاز. 

وقال أبو الفرج : لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة وإن أنقى» ونحا إلى أن 
الاستنجاء وإزالة النجاسة فرض. 

2 = قصل؛ 

الاستنجاء بغير الماءء وكذلك كل ما يقوم مقام الحجارة؛ من الآجر والخزف والتراب 
والخشب جائز.. 


1 - مسألة: 

قال مالك: لا یستنجی بعظم ولا روث» والمستحب الحجارة. 

وذكر بعض أصحابنا أنه إن فعل يجزئه» وهو مكروه. وليس ذلك كذلك. 

وقال الشافعي: لا يجزئه. 

وهو اختياري» وإن كنا معه نختلف في أصل الإزالة. 

22 - مسألة: 

الخارج من السبيلين نادزا غير معتاد؛ لا ينقض الوضوء مثل: سلس البول» والمحذي» ودم 
الاستحاضة» والحصا الخارج من الذكر والدود. 23 - 
مسألة: 

اختلف عن مالك في مسن الذكرء والعمل على أنّه: إن مسّه بشهوة بباطن الكف» أو 
ظاهره من فوق ثوب أو تحتهء أو بسائر أعضائه انتقضت طهارته. 

وقال الأجري : على هذا كان يعؤل شيوخنا كلهم. 

وقال الشافعئْ: إذا مسّه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوءه على كل حال لشهوة 
أو غيرهاء وهو أحد قولى مالك وليس عليه العمل. 

ولا فرق عندنا بين ذكر نفسه أو غيره» إذا كان على وجه الشهوة. 


ولا وضوء عندنا من مسن الدبر. 

4 - مسألة: 

في لس الرجل المراة: 

ذهب مالك إلى أن تقبيلها أو مسها لشهوة ينقض الوضوءء وإن كان لغير شهوة ۾ 
5 - مسألة: 


من نام مضطجعًا أو قاعدًا أو راکعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء» وبه قال أبو حنيفة في 
المضطجع. 

واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء. 

3 د فصل: 


إذا طال نوم الجالس ورأى المنام فعليه الوضوء. 

6 - مسألة: 

الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين مثل: القيء والرعاف و دم الفصاد والدملء 
فلا وضوء فيه كما لا وضوء في الجشاء التغير والقهقهة وما أشبه ذلك. 

7 - مسألة: 

القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء وهي عندنا كالكلام لغير إصلاح الصلاة يبطلهاء 
ولا تنقض الطّهارة. 

وحصل الإجماع على أا لا تبطل الوضوء في غير الصّلاة. 

8 - مسألة: 

وما مته التار مغل: الخبز وغیره» فاه لا وضوء على آکله. 

9 - مسألة: 

إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه عندنا. 

0 - مسألة: 

إذا تين الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء هذا ظاهر قول مالك. 
وروی عنه ابن وهب أته قال: أحب إليّ أن يتوضاً. 

واختلف أصحابه فقال بعضهم: هو مستحب. 

وقال بعضهم: هو واجب» وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو بكر الأبجري. 

وهو اختياري. 

وقال الحسن: إن شك وهو في الصّلاة بني على يقينه» ولم يقطع صلاته» وإن كان خارجًا 
عن الصلاة أخذ بالشك. وروي هذا عن مالك. 

1 - مسألة: 

إذا جامع الرّجل المرأة والتقى الختانان» وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. 

32 - مسألة: 

إذا أدخل ماء الرجل في قبل المرأةء فلا غسل عليها إل أن تنزل. 


ك هشألة: 


خروج المي من غير مقارنة اللَدَة لا يوجب الغسل عندنا. 

4 - مسألة: 

إمرار اليد على البدن في غسل الجحنابة واجب عند مالك. 

وقال بعض أصحابه: هو مستحب» مغل: أبي الفرج المالكي وغيره. 

وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه. 

5 - مسألة: 

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجدب في الإناء بعد فراغهما من غسلهماء فيجوز 
للرجل أن يتوضأً بفضل وضوء ال رأة وغسلها. 

6 - مسألة: 

عند مالك أن الياه كلها قليلها وكثيرها؛ عذب كان أو أجاجًا؛ ماء 

حر أو غیره» لا بخرجه عن طهارته وتطهیره شيء يخالطه من غير قراره؛ إلا ما غير لونه أو 
طعمه أو رخه. 

فان خالطه شيء طاهر من غير قراره» وغلب عليه فهو طاهر غير مطهر. 

وإن خالطته نجاسة فغلبت عليه بلون أو طعم أو ريح فهو غير طاهر ولا مطهرء قليلا 
کان أو کیرا. 

وأجمع فقهاء الأمصار على أن مياه البحار عذبا وأجاجها بنزلة واحدة في الطّهارة 
والتطهير» إلا ما كان بحكى عن قوم أمَم لا يجيزون التوضؤ ياء البحر. 

7 - مسألة: 

المستعمل من الماء مكروه عند مالك» مثل: أن يجمع وضوءه من الحدث أو غسله من 
الجنابة في إناءء فيتوضاً به كرة أخرى أو يغتسل به من الجنابة. 

وقال ابن القاسم في موضع آخر: إِنّه لا يستعمل» وإن لم جد غيره يتيمم. 

وقال الأجري: معناه يتوضاً به ویتیمم ويصلي. 

وبعض أصحابنا ذكر أا رواية أخرى في أنه لا يجوز التوضؤ به. 

8 - مسألة: 

الماء الذي ولغ فيه الكلب عندنا طاهر؛ لأن الكلب عندنا طاهر» وغسل الإناء منه 


س 


9 - مسألة: 

لا جوز الوضوء اء الورد» والشجرء وعرق الدواب» وماء 

العصفر» والكرش وكذلك ماء الزعفران. 

و إذا خالطت هذه الأشياء الطاهرة الماءء وغلب عليها الماء وتغير اللون والطعم والريح» 
فلا جوز عندنا. 


وإذا كانت هذه الأشياء غالبة على الماء م جز الوضوء به عندنا . 


40 - مسألة: 

لا جوز الوضوء بالنبيذ ننا كان أو مطبوحًا مع وجود الماءء ولا مع عدمه؛ تمر كان أو 
غیره» وإن کان مشتدًا فهو نجس لا جوز شربه ولا الوضوء به. 

1 - مسألة: 

لا تجوز إزالة النجاسة من التوب والبدن وغيرهما بمائع سوى الماء الذي يجوز التوضؤ به. 
2 - مسألة: 

الماء المتغير بالتجاسة نجس إذا تغيّر أحد أوصافه: طعمه أو لونه أو ريحه قلاا كان أو 
کان کثرا» من غير أن يقدر الماء عقدار. 

وإن م یتغیر فهو طاهر قلیلا كان أو كثيراء ولا خلاف ني المتغير. 

وقال محمد بن مسلمة: الماء القليل إذا وقعت نجاسة فيه نجس» وإن م يتغير لاف 
الكثير. 

3 - مسألة: 

اختلف عن مالك في جلود اليّتة من جميع الحيوانات بعد الدبا غ» فالظاهر من مذهبه 
أا لا تطهر» ولكنها تستعمل في الجامدات» و في الماء خاصة من سائر المائعات» فاته 
قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصةء ولا أضيقه على التاس. 

والرواية الأخرى: أا طاهرة كلها إلا جلد الخنزير؛ لان الذكاة لا تعمل فيه فالدباغ 
أولى» وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة. 

4 - مسألة: 


الذكاة تعمل في جلود الماع كلها إلا الخنزيرء ويجوز بيعها والتوضؤ فيها وإن لم تدبغ 
والكلب من جملتهاء 

5 - مسألة: 

شعر ال ية وصوفها ووبرها طاهر عندنا لا تحلّه الموت؛ كان هما يؤكل لحمه أم لاء وشعر 
ابن آدم والكلب والخنزير طاهر في الحياة والموت. 

4 - فصل: 

فأمَا عظم الميّتةء وقرغاء وسنهاء وريشهاء وعظم الفيل ونابه إذا كان ميتة» فهو نجس 
عندناء فان ذکي فهو طاهر. 

46 - مسألة: 

يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًاء لا يجزئ دوا إن أريد استعماله. 

5 ففل: 

وغسل الإناء من ولوغ الخنزير غير واجب عندنا. 

وروی عنه مطرف أنه یغسل سبعًا کالکلب. 

وأمّا غسل الإناء من سائر النجاسات؛ فليس له عندنا عدد موقت محصور 

وسؤر جميع ذلك طاهر لا يفسد الماء إذا وقع فيه. 

7 - مسألة: 


غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أريد استعماله» فإن م يرد استعماله م يحب 
غسله» . 


والأصل: أنه لا يخلو أن يكون غسله؛ إمّا لنجس أو لطهارة حدث أو لتعبد على ما 
نقول. 

8 - مسألة: 

ما ليس له نفس سائلة؛ كالعنكبوت» والزنبورء والعقرب» والخنفساء» والجعل» 
والبوغوث» وما تود من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه وغير ذلك لا يفسد شيا 
من المائعات ماءً أو غيره» في ذلك سواء عندنا. 

9- مسألة: 


جميع النجاسات عند مالك سواء؛ قليلها وكثيرها في حكم الإزالة سوى الدم» فإن قليله 
معفو عنه من سائر الدماء كلها. 

وروی عنه ابن وهب: أنه فرق بین دم الحیض وغیره من الدماء» فجعل قلیله ککثره 
خلاف غیره کالني. 

50 - مسألة: 

يغسل بول الصبي والصبية عندناء وهما سواء في الحكم» و سواء كلا الطعام أم لا. 
51- مسألة: 


إذا توضاً ونوی بوضوئه أن يصلي صلاة بعينها؛ فرضا أو نافلة أو مس مصحف أو 
صلاة على جنازة» فان حدثه یرتفع» و جاز له أن صلی به سائر الصلوات. 

قال القاضي: يتخرج على القولين الك فيمن اعنقد رفع النية بعد الطهارة» فروي عنه 
فان قلنا: لا ترتفع بالرفع» فيصلي ما نواه والصلاة التّانية التي اعتقد رفع النية الوضوء 
عنها؛ إذ لا ترتفع. 


وإن قلنا: إا ترتفع صلَى الصّلاة التي نواهاء ويبطل ما سواها لأّه قد اعتقد رفع النية 
فيما عداهاء فلا يصح غيرها. 

52 - مسألة: 

لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل. 

3 - مسألة: 

بول ما يؤكل حمه طاهر عندنا . 

4 - مسألة: 

ا مني عندنا نجس» لا يزيل حكمه إلا الغسل بالاء رطبًا كان أو يابسًا . 

5 - مسألة: 

حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّل» أو جسن أو فعل فعلا التذ به وأكسل و حقته 
فترة» ولم يخرج منه ماء حى توضاً وصلّى» ثم يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة 
الصلاة. 


والظاهر من مذهب مالك: أن المي إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه ولا إعادة صلاة 
صڵیت قبل خروجه. 

ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَى. 

6 - مسألة: 

إذا حاضت امرأة جنب» فلا غسل عليها للجنابة حت تطهر. ثم أجزأها غسل واحد 
7 - مسألة: 

إذا كان معه إناءان أحدهما نجس واختلطا ول بميز له الطاهر من النجس» ولم يقدر على 
غيرهماء وحضر وقت الصلاة» فظاهر قول أهل المدينة: إن الماء لا ينجس» إلا إن تغير 
أحد أوصافه على ما بيّنّا. 

وقال ابن الماجشون : إِنّه يتوضًاً من أحدها ويصلي» م يتوضاً من الآخر ويعيد الصلاة. 
وقال محمد بن مسلمة: يتوضاً من أحدها ويصلي» م یغسل أعضاءه من الآخر» ويتوضاً 
منه ويصلي أخرى. 

مسائل اليتم 

58 - مسألة: 

الصعيد عند مالك هو: الأرض وما صعد عليهاء فيجوز التيمّم على كل أرض طاهرة؛ 
کان علیها تراب أم لاء أو کان حجرًاء أو رملا أو زرنيًا » أو نُوَرَة › أو ما سواه. 
9 - مسألة: 

من كان جنبًا وبه حدث أصغرء فيتيمم وينوي رفع الحدث الأصغر لم يجزه» وسواء كان 
ناسيًا لجحنابته أو ذاكرًا. 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه إن صلّى ذا الَيمُم أعاد في الوقت. 

وهذا ا على أن الإعادة مستحبة» وأن اليم مجز. 

وروی ابن وهب والمدنيون عنه أن التيمُم يجزئ ولا إعادة عليهء وبه قال محمد بن مسلمة 


60 - مسألة: 


اختلف عن مالك في مسح اليدين في التيمّم: فروى ابن وهب أنه إلى المرافقء وكذلك 
ابن عبد الحكم» ويقول: إن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت. 

وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب» والمسح إلى المرافق مستحب. 

1 - مسألة: 

لأبي تام قال مالك: لا يجوز التَيمُم خوفا من فوت الجنازة. 

مسألة: 

من تيمم م دخل في الصّلاةء فاطلع عليه الماء مضى في صلاته ولم يقطع. 

3 - مسألة: 


لا جمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد؛ سواء كان من وقت واحد» أو كانت إحداها 
فائتة والأخرى في وقتها. 

واختلف عنه في الفوائت» والظاهر عنه من المعمول عليه أنه يتمم لكل صلاة» وروي 
عنه: أنه یکتفی متهم واحد. 

4 - مسألة: 


يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيمم والمتوضى. 

5 - مسألة: 

لا يجوز التَيمُم قبل وقت الصلاة؛ لأنْ من شرطه دخول الوقت. 

66 - مسألة: 

طلب الماء من شرط صحة التيمُّم عندنا . 

7 - مسألة: 

يجوز للحاضر إذا تعذّر عليه الماءء وخاف فوات الوقت أن يتيمم ويصلي» مثل أن يبعد 
منه الماء أو أن يكون في بئر» بحيث لا يصل إليه إل بعد طلوع الشمس» وإن لم يكن 
صلى الصْبح» فاه يتيمم ويصلي ولا يعيد. 

وروي عن مالك أنه حصل الاء وإن طلعت الشمس. 

وروي عنه أنه يصلي بالتيكُم ويعيد. 

68 - مسألة: 


ولا تجوز الصلاة على الجنائز بالتيمُم في الحضر إذا خاف فوقا مع وجود الماء. 

69 - مسألة: 

وكل من خاف التلف من استعمال الماءء جاز له التيمّم بلا خلاف بين الفقهاء. 

وإن خاف زيادة المرض أو تأخير برئه أو حدوث مرض. ولم خف منه التلف» جاز له 
عندنا التيمّم. 


0 - مسألة: 


عند مالك - رحه الله -: أن من كان معه ماء لا يكفيه لطهارته من الجحنابةء فاه يتيمم 
ويتركه» وكذلك في الوضوء. 71 
- مسألة: 

إذا کان أكثر بدنه جريحًاء لا يقدر على استعمال الاء عليه» ولم يبق له إلا يد أو رجل 
سقط عنه استعمال الماء ويتيمم. 

72 - مسألة: 

ومن به قروح أو كسر» قد ألصق عليه خرقا ويخاف نزعهاء جاز له ا مسح عليهاء وله 


شدها على غير وضوء. 

53 - مسألة: 

ومن نسي الماء في رحله» وتيمم وصلّى أعاد في الوقت» وروي عن مالك أن لا إعادة 
وإ أعاد فحسن. 

وروی الدنیون عنه أنه يعید أبدًا. 

4 - مسألة: 

اختلف كبار أصحاب مالك في المشدود كتاقًاء والهدم والمصلوب تحضرهم الصلاة 
فقال ابن القاسم: عليهم الإعادة. 

وهذا يدل على اتم يصلون إياءَ في الوقت» ويعيدون إذا قدروا؛ لأنّه م يقل يقضون» 
وإنُا قال یعیدون» وما یعید من قد صلّى» وظاهره أَمَم يعيدون واجبًا. 

وقال أشهب: لا إعادة عليهم. 

وظاهر هذا أَم يصلون في الوقت واجبًاء ويجحتمل أن يصلوا استحباب. 


وقال القاضي أبو الحسن: إن كانوا على طهارة قادرين على الصلاة إعاءًء وجب عليهم 
أن يصلوا على حسب قدرقم» كالريض والمسايف» وإن لم يقدروا على استعمال الماء 
ولا التيمّم م يصلواء ولا إعادة عليهم. مسائل 
المسح على اين 

5 - مسألة: 

اتفق العلماء ومالك منهم على جواز المسح على الحفين. 

ورويت عن مالك فيه روايات» والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه: جواز 


المسح. 

6 - مسألة: 

وليس للمسح على الخقين عندنا حد لقيم ولا مسافرء وبسح ما بدا له» ما لم ينزعهما 
أو تصيبه جنابة. 

واختلف عن مالك فيه» والصحيح ما تقدم. 

7 - مسألة: 

التيمّم لا يرفع الحدث. 

8 - مسألة: 

إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم أحدث. م غسل الأخرى وأدخلها م يجز له 
المسح» حى يكون كامل الطّهارة في الرجلين» ولكنه إن أراد المسح نزع الرجل الأولى م 
أدخلهاء وهذا ما دام على طهارته تلك م بحدث. 

وقال أبو حنيفة: يجوز له المسح» وهو قول مطرف من أصحابنا. 

9 - مسألة: 

إذا كان في الخفٌ خرق يسير دون الكعبين» يظهر من الرجل منه شيء يسير جاز المسح» 
وإن تفاحش لم يجز له المسح ووجب الغسل. 

0 - مسألة: 

لا يجوز ال مسح على الجوربين غير مجلدين. 

1 - مسألة: 


ولا مسح على جرموقين. والجرموق: هو الحخف فوق الحخف. 

وروي عن مالك جوازه. 

قال القاضي: وعلى هذا ينبغى أن يكون الخفٌ الأسفل ما إذا انفرد جاز المسح عليه 
والأعلى كذلك. 

فأمّا إذا كان الأسفل ما لا يجوز المسح عليه لو انفردء مثل: أن يكون ضيقًا أو خروقا 
خرقا فاحشًا لا يكن متابعة ا مشي فيه فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى 
إن کان صحيیځًا. 

و كذلك إن كان الأعلى بمذه الصَمّة والأسفل صحيحًاء ل جز المسح على الأعلى بلا 
خلاف. 

82 - مسألة: 


إذا نزع خفيه أو أحدها بعد أن مسح عليهماء غسل رجليه مكانه» وإن أخر استأنف 
الوضوء ومن قال من أصحابنا: إن الوالاة مستحبة قال : انه یغسل رجليه سواء طال 
ذلك أو لم يطل» وليس عليه استئناف الطهارة.. 


3 - مسألة: 

عندنا أن الأكمل و السْنَّة مسح أسفل الخف وأعلاه. 

4 - مسألة: 

وعسح على الجبائر والعصائب إذا خيف نزعها؛ سواء جعلت على طهارة أم لا, ولا 
إعادة عليه إذا صلى بتلك الحال. 

5 - مسألة: 

إن مسح أسفل الحخفٌ دون أعلاه م يجزه. 

6 - مسألة: 

غسل الجمعة سنة. 

7 - مسألة: 

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلا بالسعي» هذا مستحب مسنون. 
وقال قوم: إن اغتسل قبل الفجر أجزأه» وهو قول ابن وهب عنه. 


مسائل الحيض 

8 - مسألة: 

أقل الحيض عند مالك الذي تترك له الصلاة والصوم وهو أقل الد مثل: لعة أو دفعة. 
وقال أبو حنيفة: أقله ثلانة أيام بلياليها وهو قول محمد بن مسلمة في العدة» ومثله عن 
مالك في العدة والاستبراء لا في ترك الصلاة. 

89 - مسألة: 

قال مالك: ويستمتع من الحائض با فوق الإزار» ولا يقرب أسفلها - وهو: ما دون 
السرة إلى الركبة إلى الفرج -» فظاهر قوله أنه عرّم. 

0 - مسألة: 

إذا انقطع دم الحائض ل يجز وطؤها حت تغتسل بالماء» سواء انقطع 

بعد تمام مدة الحيض أو قبل. 

1 - مسألة: 

أكثر الحيض عندنا خمسة عشر يومًا. 

2 - مسألة: 

الحامل عند مالك تحيض» وإذا رأت الدم تركت الصْلاة كالخائل. 

3 - مسألة: 


اکر النفاس ستون يومًا عند مالك. 


وقد حکی عنه أنه يرجع إلى العادة من غالب أحوال التساء. 
4 - مسألة: 


عند مالك إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الذّم وإدباره» فتركت الصلاة عند 
إقبال الدّم» وتغتسل وتصلي إذا أدبر. 

5- مسألة: 

عند الشافعيٌ أن المستحاضة إذا فاقًا التمييز» عملت على عدد الأيام. 

وعندنا لا اعتبار بالأيام؛ ها تقدّم في أن الحيض ينتقل من زمان إلى زمانء ويقل ويكثر 
وبجختلف» فإذا م توجد علامة؛ لم تترك الصلاة التي هي عليها بيقين بدم مشكوك فيه› 


حت تتيقن أنه دم حيض. 
6 - مسألة: 


عند مالك أن البتدأة إذا رأت الم وتمادى إلى مقدار أمثاها من النساء وزاد عليهاء 
استظهرت بغلاثة أيّام» وكذلك من كانت ها أيّام معروفة فزاد دمهاء تستظهر بغلائة أَيّام 
وتغتسل وتصلي. 

وهذا إذا م يزد الاستظهار على خمسة عشر يومًا التي هي آخر الحيض. 

وقد روي عنه: أمَما تقعدان إلى تمام خمسة عشر يومًاء وهو القياس. 


7 - مسألة: 

عندنا إذا تطاول الذم بالحائض قعدت خسة عشر يومًا وهو حيض» فإن زاد على ذلك 
یوما اغتسلت وصلت. 

8 - مسألة: 

إذا حاضت يومًا أو يومين» وطهرت يومًا أو يومين؛ مبتدأة كانت. أو كانت ها عادة 
معروفة فزاد عليها الم فإغا تلفق أَيام الدّم» وتصلي في أيام الطهر. 

فإن اجتمع معها من أيّام الم وهي مبتدأة مقدار ما يجلس التساءء استظهرت بغلائة أيام 
تضيفها إلى ما أقامته من أيام الم ثم تغدسل وتصلي ني آيام الدّم وأيام الطهر وهي 
مستحاضة» وكذلك التي ها أيّام معروفة ملها. 

وقال أيضًا -وهو القياس-: إغما تلفقان حى يجتمع ها خمسة عشر يومًا من أيام الذم» 
م یکونان مستحاضتین على ما ذکرنا تصلیان أبدًا حى يأ دم لا شك فيه أنه دم 
حيض» فتعملان على إقباله وإدباره» وهو قول محمد بن مسلمة وأحمد بن المعذل. 
وقال ابن الماجشون: إذا كان دمها موازي) لطهرهاء مثل: أن ترى الطهر يومًا والدم يوماء 
أو الطهر يومين و الذّم يومينء فإغا تغدسل وتصلي في يوم الطهرء وترك الصّلاة يوم 
الحيض» تعمل على هذا أبدًا. 


كتاب الصلاة 


9 - مسألة: 
قال مالك- رحة الله عليه-: التكبير في أول الأذان مرتان. 
0 - مسألة: 


ومن سنة الأذان الرجيع عند مالك. 


1 - مسألة: 

الإقامة فرادى» إلا "قد قامت الصّلاة". فإا مغى. 

2 - مسألة: 

يجوز أن يؤذن للصلاة في الصبح قبل وقتها. 

3- مسألة: 

ويزاد في أذان الصبح بعد "حي على الفلاح" "الصلاة خير من النوم": مرتين» 
4 - مسألة: 

الأذان سنة. 

5 - مسألة: 

يجوز للمؤذن أخذ الرزق على الأذان والإقامة. 

6 - مسألة: 

ويستحب أن يؤذن على طهارةء فإن كان محدثا أجزأه» وكذلك الجنب. 

وقيل: لا يؤذن إلا طاهرًا ولا بجزئ محدئًا. 

7 -- مسألة: 

صلاة الظهر تجب بأول الوقت بزوال الشمس وجوبا موسَعًاء إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثله» وهو آخر وقتها ال مختار عندنا 

8 - مسألة: 

آخر وقت الظهر المختار إذا صار ظل الشيء مغلهء بعد القدر الذي زالت عليه 
الشمس. 

9[ - مسألة: 


الوقت المختص بالظهر: من زوال الشّمس إلى أن عضي مقدار ما يصلًى فيه أربع 
ركعات» لا مدخل للعصر فيه. 

ووقت العصر المختص به: قبل مغيب الشمس بقدار أربع ركعات لا مدخل للظهر فيه. 
وما بين ذلك: وقت مشترك للظهر والعصر في باب الإجزاء. 

والذي نقوله: من أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله» وهو أول وقت 
العصرء فهذا وقت الاختيار. 

0- مسألة: 

آخر وقت الظهر: هو أول وقت العصر على سبيل الاشتراك. فمن أخر الظهر حق 
صار ظل کل شيء مثلهء کان له ان يبتدئها وليس عسيء» وغيره يصلي العصر في ذلك 
الوقت. 


1 - مسألة: 


وقت صلاة المغرب: غروب الشمس» وقت واحد لا تؤخر عنه في الاختيار. 
وقال ابن عبد الحكم: ها وقتان. 


2 - مسألة: 

الشفق: الحمرة التي تكون في المغرب بعد غروب الشمس» وهو أول وقت العشاء 
المختار. 

3 - مسألة: 

يستحب تأخير الظهر عن الروالء قليأا حق يكون الفيء ذراعًاء وكذلك تأخير العصر 
قلیاد عن كون الظل قامة. 

4 - مسألة: 

الاختيار في صلاة الصبح التغليس. 

5 - مسألة: 

قال مالك: و المغمى عليه يفيق» والحائض تطهر» والكافر يسلم» والصبي يحتلم واجنون 
يفيق» كل هؤلاء يصاون الصلاة التي يدركوغا بإدراك ركعة بسجدتيها من آخر وقنهاء 
فإن لم يدركوا منها مقدار ركعة بسجدتيها بعد الفراغ تما يلزمهم من الطّهارةء م بحب 


عليهم أن يصلوهاء وتبيّن اَم غير مخاطبين جا ولا يقضوفا. 

6 - مسألة: 

صلاة الجماعة في غير الحمعة سنة. 

ı7‏ - مسألة: 

قال مالك: من أخطأ القبلة فاستدبرها أو شرق أو غرب باجتهاده» أعاد في الوقت 
اعا 

و قال المغيرة » وحمد بن مسلمة: إن صلَّى إلى الشرق» ثم بان له بعد فراغه أنه صلّى 
إلى الغرب» استأنف الصلاة. 

8 - مسألة: 

إن بلغ الصبي في صلاته» وقد أدرك من وقتها مقدار ما يصلي فيه ركعة من العصر- 
ما - قبل غروب الشمس وهو في أثنائهاء فاه يقطع الصلاة ويستأنفها بعد البلوغ بنية 
الفرض. 

وكذلك عندنا لو صلّى في أول الوقت» ثم بلغ في آخره فاه يعيد» وسواء أدرك مقدار 
ركعةء أو مقدار تكبيرة الإحرام» على خلاف بينهم في مقدار التكبيرة. 

9- مسألة: 

إذا كبر المصلي» فليقل: "الله أكبر" لا يجوز غيره. 

0 - مسألة: 

تكبيرة الإحرام من الصلاة عندنا. 

1 - مسألة: 

لا يرفع المصلي يديه إلا في تكبيرة الإحرام. 

وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديه» ويرفع من خلفه» وليس بلازم» وفيه 


0 


سعه. 

وروی ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع. 
122 - مسألة: 

یرفع يديه حذو منکبیه. 


وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه. 
وذلك کله عندنا واسع» والاختیار حذو منکبیه. 


3- مسألة: 

اختلفت الرّواية عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: 

فروی عنه ابن عبد الحكم أنه قال: لا بأس بذلك. 

وروی عنه ابن القاسم: المنع منه. 

4 - مسألة: 

التوجيه ليس بواجب ولا مسنون» والواجب: التكبير والقراءة عقيبه. 

5 - مسألة: 

ولا يقرأً: ويسم الله الرَّمَنِ الرجيم] سرا ولا جهرًا في مكتوبة ولا نافلة وليست عنده 
من فاتحة الكتاب» ولا من أول كل سورة. 

6 - مسألة: 

عندنا الإمام والنفرد لا تجزئه صلاته بدون فاتحة الكتاب. 

7 - مسألة: 

قال مالك: القراءة واجبة في كل ركعة على المنفرد والإمام . 

8 - مسألة: 

قال مالك: ويقرأً مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر. 

9 - مسألة: 

الصّلاة الوسطى عندنا: صلاة الصبح. 

وحكى مالك أنه بلغه عن علي -رضي الله عنه - أا صلاة الصبح. 

0 - مسألة: 

عند مالك أن الإمام إذا قال: ولا الضًالْيىَ) [الفاتحة: 7] لا يقل: "آمين". وروي عنه 
انه يقوها فيما يسر فيه. 

1 - مسألة: 

اختلف التاس في الإمام وال مأموم» قال مالك يقول الإمام: "مع الله لمن مده" ويقول 


المأموم: "بنا لك الحمد". لا يجمعها واحد منهما. 

2 - مسالة: 

الاعتدال من الركوع و في الركوع 

ول أجد الك في وجوبه نّا ولا عدم وجوبهء بل الظاهر أنه يفعل ذلك ولم يتبين في 
أنه واجب أو غير واجب. 

و ريت بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال. ويقوى في نفسي 
وجوبه» على ظاهر المذهب في فعله. 

3 - مسألة: 

قال مالك: والجلوس في الصلاة كلها بين السجدتين والجلستين سواء؛ يفضي بوركه 
الأيسر إلى الأرض» وبنصب قدمه اليمنى. 

4 - مسألة: 

عند مالك: التشهد الأخير ليس بفرض. 

5 - مسألة: 

الصّلاة على البيئ - صلى الله عليه وسلم - عند مالك ليس بفرض. 

وقال ابن المواز إكا واجبة. 

والمشهور عن أصحابنا أمَّا واجبة في الجملة على الإنسان أن يأ با مع الشهادتينء ولو 
مرة واحدة في الدهر مع القدرة على ذلك. 

6 - مسألة: 

السشّلام من الصلاة» فرض عند مالك لا يخرج من الصلاة بدونه» كما لا يصح الدخول 
في الصلاة بدون التكبير. 

7 - مسألة: 

ستر العورة عندنا على وجهين: 

فبعض أصحابنا يقول: إا من سنن الصّلاةء وإليه ذهب القاضي إ“ماعيل وأبو الفرج» 
بعد أن ذكر أنه يجيء على المذهب أن يكون فرضًا؛ لقول مالك في الكفارة: إن كسا 


فيها نساء؛ فدرع وخمار» وإن كانوا رجالا؛ فغوب ثوب» وذلك أدن ما تجزئ فيه الصضلاة. 


وقال أبو بكر الأبجري: ستر العورة فرض على الإنسان في الجملة عن أعين الخلق في 
الصلاة وغيرهاء وني الصلاة آكد. 

8 - مسألة: 

عندنا أن حد العورة: ما بين السرة والركبة» وليست السرة و لا الركبة منهاء هذا في 
الرجل. 

9- مسألة: 

عند مالك أن الرأة كلها عورة ولا يجوز ها أن تكشف غير وجهها وكفيها. 

0 - مسألة : 

عند مالك: التسبيح في الركوع والسجود غير واجب 

1 - مسألة: 

المستحب للمصلي عند مالك أن يضع يديه في الأرض إذا هوی للسجود قبل رکبتیه. 
وقال مالك أيضًا: يضع أيهما شاء قبل صاحبه» وأنه واسع. 

2 - مسألة: 

عند مالك إذا قام من السجود في الركعة الأولى» نض من غير جلوس» وكذلك في 
3 - مسألة: 

إذا سجد على أنفه دون جبهته م يجزه مع القدرة عليه. 

4 - مسألة: 

إذا عجز عن السجود على الجبهة. أوماً إعاءً. 

وقال أشهب: يجزئه على الأنف. 

5 - مسألة: 

يجوز السجود على كور العمامة عند مالك. 

وقال ابن حبيب يجوز على ما خف من طاقاقَا. 

6 - مسألة: 

عند مالك: التشهد الأؤل ليس بفرض. 


7 - مسألة: 


عند مالك: أن قراءة الفارسية وغيرها من اللغات لا تصح جا الصلاة. 
8 - مسألة: 
عند مالك يدعو المصلي ي صلاته عا شاء وأحب وسواء کان ما يوجد ي القرآن ام لا 


حقی لو قال في صلاته: اللَهُمّ ارزقني ألف دينار صح. 

9 - مسألة: 

تجوز عند مالك صلاة الرّجل إلى جنب المرأة وما في صلاة واحدة» والاختيار: أن لا 
يقف إلى جانبها. 

0- مسألة: 

عند مالك: أنه لا يقطع صلاة المحصلي مرور الحائض والحمار والكلب الأسود بين يديه. 
1 - مسألة: 

قال مالك: ومن غلبه الحدث في الصلاة بطلت صلاتهء ولا يبني بعد الوضوء. 

2 - مسألة: 

قال مالك: و من تکلم في صلاته ناسيًا ۾ تفسد. 

3 - مسألة: 

عند مالك: أن الكلام لإصلاح الصلاة عمدًا لا يفسدهاء مثل قوله للإمام: "بقيت 
عليك ركعة أو نحوها". أو يسأله الإمام عن شيء تركه فيجيبه. 

4 - مسألة: 

قال مالك: ومن فاته شيء من صلاة الإمام» قضى مغل ما فاته. 

و هذا يدل على: أن الّذي أدركه آخر صلاته» و أنه يقضي أوها. 

وروي عنه: أن الذي أدرك أول صلاته. 

55 - مسألة: 

عند مالك: أن سجود القرآن سنة. 

66 - مسألة: 

عزائم السجود: إحدى عشرة سجدة» ليس في المفصْل منها شيء» والإنسان حير في 


سجود المفصضل» إن شاء سجد أو ترك. 

7 - مسألة: 

عند مالك: أن السجدة الأخيرة من سورة الح ليست بسجدة. 

8 - مسالة: ۰ 

عند مالك: سجود الشكر مكروه منفردًا عن الصلاة. وقيل عنه: إنه ليس مسنوتاء ولا 
بأس به» وهو الصحيح. 

9 - مسألة: 

عند مالك: أنه لا يصلى على ظهر الكعبة ولا داخلها فريضةء ولا ركعقي طواف» ولا ما 
جرى مجراها من السنن الؤكدة. 

وإن صلّى على ظهر الكعبة أو في جوفها أعاد في الوقت. 

وقال أصبغ يعيد أبدًا. 

ويصلّى فيها النوافل. 

160 - مسألة: 


عند مالك: أنه لا قضاء على المرتد فيما ترك من الصلاة في حال ردته. 
1 - مسألة: 


إذا أسلم المرتد» وكان قد حج قبل ردته وجب عليه الحج. 

2 - مسالة: ۰ 

عند مالك: ئه من شك في صلاته» فلم يدر اثلا صلّى أم أربعًا بني على يقینه. 

3 - مسألة: 

سجود السّهو عند مالك على وجهين: إن كان لنقص كان قبل السّلام» وإن كان لزيادة 
کان بعد السّلام. 

4 - مسألة: 

عند مالك إذا سها المحصلي فقام إلى خامسةء وذكر ذلك في أثنائها جلس ولم يتمهاء 
وتشهد وسلم» فان لم يذكر إلا بعد فراغه» فإلّه يسلم ويسجد. 

5 - مسألة: 


عندنا فاتحة الكتاب فرض» والفرض لا ينجبر بالسجود. 

6 - مسألة: 

سجود السّهو عندناء في ترك الأفعال المسنونة. 

وني إحدى الروايتين: في الأقوال واجب» إن تركه بطلت صلاته. 

وريت لابن الموّاز عن ابن القاسم: أن سجود النقصان إذا تركه أو طال أو انتقض 
وضوءه» أعاد الصلاة احتياطًا في الفعل والقول. 

7 - مسألة: 

ما ترکه من المسنون عامدًا فلا سجود عليه» في قول ابن القاسم. 

وقال أشهب: يسجد كما سجد للسهو» وهو قول. 

8 - مسألة: 

إن سها لسهوين أو أكثر» م يكن عليه إل سجدتان. 

9 - مسألة: 

إذا سها الإمام سهؤًا يوجب السجود فلم يسجد» وكان يوجب السجود قبل السّلام» 
سجد من خلفه. 

0 - مسألة: 

إذا صلّى الجنب بقوم بطلت صلاته بلا خلاف؛ كان ناسيًا أو عامدًاء وكذلك الأموم إذا 
كان عا بجدث الإمام بلا خلاف» وإن لم يكن عالًاً و الإمام غير عال صحت صلاة 
المأموم عند مالك. 

1 - مسألة: 

فيمن صلّى أربع ركعات؛ ترك من كل ركعة منها سجدة» حقَى إذا تشهد ذكر 
ذلك:فذهب مالك في الصْحيح عنه: إلى أنه يسجد سجدة يكمل با الركعة الأخيرة. ۾ 
يبني على واحدة. وحكي عنه: إعادة الصّلاة. 

2 - مسألة: 

العادم للسترة يصلي قانكًا. 

3 - مسألة: 


القنوت في الصبح عند مالك مستحب . 

4 - مسألة: 

عند مالك: أن من نام أو نسي صلوات مقدارها هس فدون» وذكرها في وقت الصَلاة 
ابتدأ عا نسي» وإن فات وقت الحاضرة» وإن كن أكثر من خمس» وخاف فوات الحاضرة 
بدا با 


5 - مسألة: 


عند مالك: إذا سبّح في صلاته لشيء ينوبه» أو أشار إلى إنسان» لم تفسد صلاته. 
6- مسألة: 

أوقات التهي عن الصْلاة عندنا أربعةء وقتان: ي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل› 
ووقتان: لأجل الوقت. 

فأما ما ي عنه؛ لأجل الفعل: فبعد العصر حى تغرب الشمس» وبعد الصبح حق 
تطلع» وهذا التهي؛ لأجل فعل الصّلاة العصر والصبح؛ لألّه ما م يصلهما وإن دخل 
وقتهماء يجوز له أن يصلّي ما شاء بلا خلاف» فإذا صلاهما م جز له أن يصليء إلا 


الفرض إلى أن تغرب أو تطلع. 

فعلم أن التهي؛ لأجل فعل الصلاة» هذا موضع اتفاق. 

فأمّا ما ني عنه؛ لأجل الوقت: فعند بروز الشمس قبل الارتفاع» وإذا تدلت للغروب 
قبل أن تغرب» فالنهي ها هنا؛ لأجل الوقت. 

7 - مسألة: 

النوافل التي ها أسباب لا تقضى عندنا في كل وقت» وأا تقضى في وقت يجوز الكَتَفَل 
8 - مسألة: 

صلاة النفل مثنى مثنى في اليل والنهار. 

9 - مسألة: 

قال مالك: التشهد في الصلاة تشهد عمر -رضي الله عنه - أحب إلينا. 

والاختيار عند مالك: "التَحيّات للهء الراكياث لله» الطّْباث الصَلَوَاثُ لله". 


0 - مسألة: 

عند مالك الوتر مسنون. 

1 - مسألة: 

عند مالك الوتر ركعة واحدة. 

2 - مسألة: 

عند مالك إذا أقيمت صلاة الصبح أو غيرهاء ولم يكن ركع الفجر وهو في المسجد ن 
يركع ودخل مع الإمام» ويترك ركعتي الفجرء وهو اتفاق. 

وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل. 

وقال مالك فيمن ل يوتر: إِنّه يقطع صلاة الصبح في الجماعة» ويخرج فيوتر. 

وقال أيضًا: لا يقطع. وفرق بين الوتر وركعتي الفجر. 

مسائل الإمامة 

3 - مسألة: 

قال مالك: القادر على القيام لا يأم بعن لا يقدر على القيام قاعدًا» فإن صلّى خلفه 
أعاد في الوقت. 

وقال مطرف وابن الماجشون: يعيد أبدًا. 

وروى الصمادحي عن ابن القاسم في المرضى والمقاعد: لا بأس أن يؤم بم أحدهم 
قاعدًا. 

وقال سحنون: لا يجوز لأحد أن يؤم قاعدًاء وإن أمّ قاعدًا أجزته» وأعاد من خلفه. 
4 - مسألة: 

حكي عن أحمد بن حنبل: أن الإمام إذا م يمكنه القيام» جاز ن خلفه أن يصلوا جلوسًا 
مغله مع قدركم على القيام .و مالك على خلافه. 

5 - مسألة: 

قال مالك: لا ياغ مفترض معتنفل. 

66 - مسألة: 

إمامة الصبي لا تجوز عند مالك. 


7 - مسألة: 

لا يأتم القاري بالأمي ولا تصح صلاتهء ويجحتمل أن تبطل صلاة الأمي» إذا علم أن المؤع 
قارئ. 

8 - مسألة: 

وان صلی مسلم خلف کافر عا بکفره» فلا خلاف في بطلان صلاته. وإن ل یعلم 
بكفره» فكذلك. 

9 - مسألة: 

وقال مالك في نصراني صحب قومًا مسلمين» فصلى بم إمامًاء ثم تبين هم حالهء قال: 
يعيدون أبدًاء قيل له: أفيقتل با أظهر من الإسلام؟ قال: لا أرى ذلك. 

وقال ابن القاسم: يكون مسلمًا بذلك» إذا صلّى صلاتنا. 

وسئل مالك عن الأعجمي» يقال له: صل فيصلّي م موت› هل یصلٌی عليه؟ قال: 
نعم. 

0 - مسألة: 

إذا صلّى المريض لاء عاجرا م قدر على القيام» قام و بني على صلاته 

1 - مسألة: 

لا يأنم رجل بامرأةء وبه قال سائر الفقهاء. 

وأجازه الشافعي للدساء خاصة. وقال ابن أيمن: ومثله عندنا. 

2 - مسألة: 

لا تجوز إمامة الفاسق. 

وتوقف مالك في الإعادة على من ائتم به» وقال: يعيد في الوقت. 

وقال أبو بكر الأبجري: هو على قسمين: 

فما كان فسقًا بتأويل» أعيدت الصلاة في الوقت. وإن كان مجمعًا عليه أعيدت أبدّاء 
كمن ترك الطهارة عامدًاء أو كمن زف وشرب احَمْرٍ. 

وكذلك وجدته مسطورا. 

3 - مسألة: 


إذا كبر المؤتم قبل الإمام تكبيرة الإحرام» م تجزه وأعاد بعد الإمام وأجزأه. 

4 - مسألة: 

ومن وقف خلف الصف وحده أجزأته صلاته ولا بجذب إليه أحدًا إذا لم جد مدخلا في 
الصف. ولو وجد مدخلا في الصف» ولم يدخل وصلى وحده» أساء وصحت صلاته. 
5 - مسألة: 

لا يجوز دخول المشرك المسجد. ولا الكون فيه بإذن» ولا بغير إذن. 

66 - مسألة: 

قال مالك: من رعف في صلاته» فإن عقد ركعة بسجدتيهاء فاه برج ویزیل عنه الد 
ويبني إن کان قريبًا. 

وإن م يعقد ركعةء فإنه رج ويبتدئ. 


قال: والقياس أن يبتدئ وإن عقد ركعة. 
7 - مسألة: 
عند مالك الذي يصلي في دار محجورة عليهاء يصلّي بصلاة الإمام في المسجد» وهو 


يسمع التكبير أن ذلك جائزء إلا في الجمعةء فإغا لا تصح إلا في الجامع ورحابه المتصلة 
به» ولا تصح في موضع ملوك يتأتى فيه المنع في سائر الأوقات. 

8 - مسألة: 

يصلَّي الأموم بين يدي إمامه» وٳن کان في دار بين يدي الإمام؛ صحت صلام بصلاة 

الإمام على كراهية. 

9 - مسألة: 

قال الشافعي: يجوز ن دخل مع الإمام في صلاةء فصلى معه بعضهاء أن يحرج ويتم بقية 
صلاته منفردًاء لعذر و لغير عذر.(م يذكر المؤلف قول مالك في اللمسألة) 

0 - مسألة: 

والفقيه أولى بالإمامة من القاري. 

1 - مسألة: 

ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حقى تعتدل الصفوف؛ يريد بعد الإقامة كلها. 


2 - مسألة: 

إذا أحدث الإمام استخلف. فإن لم يفعل استخلفوا هم» فإن م يفعلوا وصلوا وحداتا 
أجزأكَم صلاقم» وإن افترقوا واستخلف كل طائفة منهم إمامًا بطلت صلاقم. 
مسائل القصر 

3 - مسألة: 

جوز القصر في افر المباح كما يجوز في الواجب. 

4 - مسألة: 


قال داود: يجوز القصر في قليل افر الواجب وكثيره بعد جاوزة البنيان» ولو قصد إلى 
بستانه و مالك على خلافه. 

5 - مسألة: 

المدة التي تترخص فيها من السّفر عند مالك: ثانية وأربعون ميلا » وهي: ستة عشر 
فرسحًا » وهي: أربعة برد وكل بريد: أربعة فراسخ» ويقال: إن الفرسخ: اثنا عشر ألف 
خطوة» وكل خطوة: ثلانة أقدام» وكل ميل: اثني عشر ألف قدم يوضع بعضها عقيب 


بعض. وقال أيضًا: مسيرة يوم وليلةء ثم رجع إلى اعتبار الأميال» غير أن مسيرة يوم وليلة 
ر ي 

66 - مسألة: 

اختلف أصحاب مالك في قصر الصلاة في السّفر: فقال إ"ماعيل وغيره: فرضه ركعتان. 
وقال باقي أصحاب مالك: هو مير بين الإتقام والقصر والمستحب القصر و إليه ذهب 
الأبجري. وهو اختياري. 

وحكى أبو مُصْعَب عن مالك: أن من سنة المسافر قصر الصلاة. 

7 مسألة: 

اختلف الاس في قصر المسافر» هل يحتاج إلى نيّة في القصر أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: إن أحرم مسافر ينوي أربعًا فسلم من اثنتين» لم يجزه. 

وقال بعض أصحابنا: يجزئه. 

8 - مسألة: 


عند مالك: من عزم على مقام أربعة أَيام بلياليها عزعة استقرار اع الصلاة. » ولا يتم 
بدون ذلك. 

9 - مسألة: 

قال مالك: ومن كان في أرض العدو من سرايا المسلمين خائفاء إلا أنه يقيم بعزعة أكثر 
من أربعة أيام» فإنه يقصر صلاته؛ لأنه لا يدري متى يقلع. 

0 - مسألة: 

ومن نسي صلاة في سفره فذكرها ني حضر فليصلها سفرية. 

1 - مسألة: 

عندنا: أن من لم يصن العصر مثلاء وهو حاضر وقد دخل وقتها الموسّع» ثم سافر وقد 
بقي من وقتها قدر ركعة» أن يصليها صلاة سفر. 

2 - مسألة: 

من كان في سفينة قادرا على القيام» وأراد صلاة فرض ففرضه القيام عندنا. 

3 - مسألة: 

إن دخل مسافر مع مقيمين فأدرك ركعة بسجدتيها, صلّى صلاة مقيم» وإن أدرك دون 
ذلك» صلّى صلاة سفر. 

4 - مسألة: 

ولا يتنفل المسافر على الدابةء إل في سفر يقصر في مله الصلاة» حيث ما توجّهت به. 
5 - مسألة: 

الصوم في السّفر في رمضان أحب إلينا. 

6 - مسألة: 

العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافر وبه قال الشافعي» وزاد علينا: أنه إن اضطر ¿ 
يأكل اطينة. 

ولا أعرف فيه نصًا عن مالك. 

وأصحابه يقولون: إِلنّه يأكل اليتة. 

والأمر عندي محتمل. 


7 - مسألة: 

وعندنا: يجمع بين صلاتي الفرض في وقت أحدها: في المرض والسفر وبالليل في المطر. 
مسائل الجمعة 

8 - مسألة: 

عند مالك: أن الجمعة فرض على الأعيان. 

9 - مسألة: 

ولا جمعة على عبد. 

0 - مسألة: 

عند مالك المسافر لا جحمعة عليه. 

1 - مسألة: 

عند مالك: إذا كانت القرى فيها بيوت متصلة وسوق ومسجد» وجبت الجمعة عليهم 
بوال وبغیر وال. 

22 - مسألة: 

تجب الجمعة على من كان خارج المصر, إذا مع التداء وإن كان على ثلاثة أميال. 
3 - مسألة: 

وقت الجمعةء إذا زالت الشمس وبعده قليلا. 

4 - مسألة: 

ليس عند مالك للجماعة التي تنعقد بم الجمعة حد محصور. 


ورأيت له منصوصًا: إا لا تجب على التلائة والأربعةء ولكنها تنعقد ا دون الأربعين.. 
5 - مسألة: 

إذا انفضوا من حول الإمام في الجمعة بعد أن صلّى ركعة بسجدتيهاء ول يبق خلفه أحد» 
ولي جد من يجمعها معه» بني عليها أخرى وصحت صلاته جمعة وإن انفضوا قبل أن يتم 
الأولى أ ظهرًا أربعًا. 

6 - مسألة: 

وإذا زوحم الأموم بعد الركوع على السجود» وقد كان ركع فقام الإمام إلى الثانية. 


فليتبعه بالسجود ما م يطمئن الإمام راكعًا في الثانيةء هذه رواية ابن عبد الحكم عن 
مالك. 

وروى عنه ابن القاسم: ما م يرفع رأسه من الركوع في الثانية فإن خاف فوات الركوع» 
ألغى التي هو فيها وتبعه في الثانية وتكون أولتهء وبه قال الشافعيّ في أحد قوليه. 
7 - مسألة: 

إذا صلى من تجب عليه الجمعة ني بيته أربعاء قبل صلاة الإمام م تجزه. 

8 - مسألة: 


ويخطب الإمام خطبتين يجلس بينهماء فإن سبح وهلّل وكبر وصلّى أجزأه» في رواية ابن 
غك الحكم. 


وروی عنه ابن القاسم: أنه له جزئه إل ما پسدمی خطبة من کلام مۇلف. 


9 - مسألة: 

ويجلس بين خطبتيه» ويخطب قائمًا. 

0 - مسألة: 

ولو آن إمامًا لم يصلٌ بالناس الجمعة» حقى دخل وقت العصرء فليصل الجمعة ما م تغرب 
الشمس» وإن كان لا يفرغ إلا بعد الغروب. 

وكان قول الأبجري وقولي اتفق على أنه يراعى مقدار ثلاث ركعات قبل الغروب؛ ركعتان 
للجمعة ويدرك العصر بركعةء فيصلي الجمعة ثم يدرك العصر. 

1 - مسألة: 

إذا أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام» بنى عليها وكانت جمعة. 

وإن كان أقل من ركعة بسجدتيها, صلى ظهرا اربع 

2 - مسألة: 

وإذا أصاب الإمام حدث قبل الصّلاة أو في الصّلاةء استخلف من يصلّي بالقوم. 

3 - مسألة: 

لا جمع في مصرء إل في جامع واحد وهو الأقدم منها. 

4- مسألة: 


إذا جلس الإمام على المنبرء فلا تبتدأ صلاة نافلة. 

5 - مسألة: 

ججوز السّفر يوم الجمعة قبل الرّوال» والمستحب أن لا يفعل حى يصلي الجمعة. 

6 - مسألة: 

ليس عند مالك نص في الإمام خطب وحده» ودون من تنعقد بم الجمعة. 

والذي يوجبه النظر عندي: أن لا تصح إلا بحضرة الجماعة. 

7 - مسألة: 

إذا أصاب الإمام حدث في الخطبة استخلف. وإن تمادى محدتًا أجزأه وقد ترك الأحسن. 
8 - مسألة: 

قال مالك: ولا يشمت عاطس. ولا يرد سلام والإمام بخطب. 

9 - مسألة: 

والتنفل جائز يوم الجمعة قبل جلوس الإمام فإذا جلس فلا صلاةء ولا بأس بالكلام ما 
| یعکلم. 

0 - مسألة: 

لا تجوز إمامة العبد في الجمعة وأجازه أشهب.. 

صلاة الخوف 

1 =- مسألة: 

حکي عن أي يوسف والمزن: أن صلاة الخوف مدسوخة» ولا تصلٌی بعد ابي - صلى 
الله عليه وسلم -. 

وقال مالك و غيره: إغا تصلى. 

2 - مسألة: 

عدد الركعات في الخوف أربع في الحضرء وركعتان في السفر للإمام والأمومين ونا 
الخلاف في هينتها. 

3 - مسألة: 


قال مالك: إذا كان الخوف يمنع من اجتماع اللّاس للصلاة» صلّى الإمام بأذان وإقامة 


بطائفة ممن معه وطائفة تجاه العدوء ويكبر ويقراً قراءة تلك الصلاةء إن سرا فسر وإن 


جهرًا فجهر؛ فيصلي بم ركعةء ثم يقوم قائمًا فيتمون ركعة أخرى لأنفسهم» ويسامون 
ويقفون مكان الطائفة الأخرىء م تلحق الطائفة التي لم تصل بالإمام» فيصلّي جم الركعة 
التي بقيت بسجدتين وبتشهد ويسلم م يقومون فيتمون لأنفسهم الركعة الباقية. 
وكان مالك يقول: لا يسلم بم حم يتموا الركعة التي بقيت عليهم ثم يسلم بجم.. 
ثم رجع مالك عن هذا. 

صلاة العيدين 

4 - مسألة: 

قال مالك: ويكبر في العيدين سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام» وستًا في التانية بتكبيرة 
القيام» وكل ذلك قبل القراءة. 

5 - مسألة: 

ويبدأ بالتكبير عقيب الصلوات» من الظهر يوم التحر وهو الصحيح. 

وقال مالك: يقطع التكبير عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» فمجموعها: 
هس عشرة صلاة. 

6 - مسألة: 

ويکر دبر الصلوات من صلی وحده» وإن کان مسافرًا. 

7 - مسألة: 

لا تصلّى صلاة العيدين في غير يوم العيد. 

مسائل الخسوف 

8 - مسألة: 

صلاة كسوف الشّمس رکعتان» في كل ركعة ركوعان ويسر فيها. 

9 - مسألة: 

وليس لخسوف القمر جماعةء ويصلي كل إنسان لنفسه. 

0 - مسألة: 

صلاة الاستسقاء سنة في جماعة. ويخطب فيها ويول رداءه. 


1 - مسألة: 

وی کن من غر رادت کر اة 

2- مسألة: 

ومن صلّى في بيته وحده» فليعد في جماعة إلا امغرب. 

3 - مسألة: 

قال الشافعي إذا أحرم الرّجل بالصلاة منفردًاء فأراد قوم الائتمام به م يجز» حق ينوي 
الدخول إمامًا؛ لأه يتحمل عنهم القراءة والسهو وأشياء» متى لم ينو لم تحصل له الإمامة. 
وقال بعض أصحابه: لا يحتاج إلى نيّة. وهو قولنا. 

4 - مسألة: 

اختلف عن مالك فيما إذا أخبر الإمام من خلفه أنه ترك ركعة» هل يرجع إلى قوهم» أو 
يعؤل على يقینه؟ 

فقال: يرجع إليهم» وقال: يعؤل على يقينه. 

5 - مسألة: 

تجوز الصلاة في المقبرة على كراهيةء إذا كانت نبشًا طريا.. 

66 - مسألة: 

عند داود من حضر طعامه فترکه وصلّی» أو صلی وهو يدافع الأخبثينء فصلاته 
باطلة.و مالك و غيره على خلاف ذلك. 

7 - مسألة: 

ولا بأس بالشدل في الصلاة» وهو أن یسدل رداءه على صدره» إذا کان عليه ما يستر 
و 

8 - مسألة: 

قیام رمضان في بيته لن قوي عليه أحب إلينا. 

9 - مسألة: 


عدد التراويح عند أهل المدينة تسع تروخجحات› وهي ست وثلاثون ركعة» م یوترون بتالاث 
ركعات» فذلك: تسع وثلاثون. 


0 - مسألة: 

ومن ترك صلاة الفرض عمدًا وجب عليه قضاؤها وإن كان عاصيًا. 

1 - مسالة: 

اختلف الناس في تارك الصلاة عمدًا لغير عذر. 

فذهب الجحماعة: أنه إن كان جحدًا ها فهو كافر» وحكمه حكم المرتد يستتاب» فإن 


تاب وإِلا قتل. 

واختلف إذا تركها غير جاحد وامتنع من فعلها تكاسلا أو غير ذلك فمذهب مالك أنه 
يقال له: صل ما دام الوقت باقيًا من وقت ظهر عليه فإن فعل ترك وإن أبى وامتنع 
حقی خرج الوقت قتل. 

واختلف أصحابنا هل يستناب؟ 

فقیل: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

وقيل: لا يستتاب» فإنه حد يقام عليه ولا تسقطه التوبة وهو فاسق كالزان والسارق» 
ولیس کافرًاء 

صلاة الجحنائر 

2 - مسألة: 

تزع ثياب المت عند الغسل وتستر عورته. 

3 - مسألة: 

قال مالك: وإن وضئ فحسن. 

4 =-- مسألة: 

قال مالك: يغسل اليّت ثلاتا أو خسًا. 

5 - مسألة: 

لا يۇخذ من شعره ولا ظفره. 

66 ح- مسألة: 

ويفعل باليّت حرمًا ما يفعل بالحلال. 

7 =- مسألة: 


ويغسل الرٌجل امرأته إذا ماتت. 

8 - مسألة: 

لا تبنى القبور ولا تجصص. 

9 - مسألة: 

ولا یصلّی على سقط حقی یستهل صارخځًا. 

0 - مسألة: 

والمقتول في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يصلًى عليه. 

1 - مسألة: 

البغاة من المسلمين إذا قتلوا في المعركة غسلوا وصلي عليهم. 

2 - مسألة: 

لسنا نعرف نصا عن مالك في المقتول في المعركةء إذا عرف أنه كان جببًا قبل القتل» هل 
يغسل ام لا؟ 

والقياس: ألا يغسل. 

3 - مسألة: 

والشهيد الذي يموت في العترك. أو جرح فيه ويعيش فيه يومًا أو يومين أو أكثر» يطعم 
ويشرب ثم يموت أو يقتل ظلمًا أو يغرق أو يجرح» فيموت سواء قتل بحديدة أو بخشبة 
أو حجر كلهم يغسلون ويصلى عليهم 

4 - مسألة : 

الصغير إذا قتل في المعترك. لم يغسل ولم يصلٌ عليهء هذا القياس. 

5 - مسألة: 

ليس من السْنّة أن يكفن في القميص. 

6- مسألة: 

والمشي أمام الجنازة أفضل. 

7 - مسألة: 

إذا اجتمع الوالي والولي» فالوالي أحق بالصلاة على اليّت. 


8 - مسألة: 

وتكبيرات الجنازة أربع» وبه قال الفقهاء أجمع. 

9 - مسألة: 

لا يقراً فيها شيء من القرآن. 

0 - مسألة: 

لايصلّى على قبر بعد أن صلي على المّت. 

وروی ابن وهب عنه جوازه. 

1 - مسألة: 

ومن فاته بعض التکبیر والإمام قائم يدعو دخل معه بغیر تکبیر» وانتظره حقی یکبر 
فيكبر معه» أحب إليناء ويقضي بعد السشلام ما فاته نسقا متواليًا. 
وروي عنه انه یکبر ویدخل معه ویعتد جا. 

2- مسألة: 

ولا يصلّى على جنازة في المسجد, إل أن يضيق الطريق. 

3 - مسألة: 

اختلف قول مالك في الرجعيةء» هل يغسّلها زوجها؟ 

فروى ابن القاسم: أنه لا يغسلها. 

وروی ابن نافع : أنه يغسلها. 

4 - مسألة: 

لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون» ولم بميزوا صي عليهم ونوي جا المحسلمون. 
5 - مسألة: 

اختلف التاس في ابن آدم إذا مات: 

فقال قوم: ينجس. وقال قوم: لا ينجس. 

وليس الك فيه نصْ. 

وقد مر لي في العتبية لبعض أصحابه: أنه طاهرء وهو رأيي. 
6 - مسألة: 


ليست منصوصة لناء ولا هذا موضعهاء وأحببت أن لا أجلى منهاء وهي: الصلاة خلف 
من يلحن في القراءة في فاتحة الكتاب. 

فأقول: اللحن على ضربين: فما كان منه لا يغير المعنى» فعندي أن الصلاة خلفه 
صحيحة, إل أن يتعمد ذلك. 

وحن يغير المعنى» مثل: من يكسر الكاف من: وإياك تَعْبد) [الفانحة: 5] ويضم تاء 
إأَنْعَمْت عَلَيْهِمْ] [الفاتحة: 7] فهذا لا ينبغي أن يصلى خلفه. 


کتاب الزکاة 


7 - مسألة: 

إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة. فقد اختلف قول مالك: 

فروی عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم: أن الساعي حير بين أن بأخذ حقتين. أو ثلاث 
بنات لبون» على ما هو أصلح للفقراء. 

واختار ابن القاسم ثلاث بنات لبون. 

وروى عبد الملك وغيره عن مالك: أن الفريضة لا تتغير عن الحقتين بواحدة» حى تصل 
عشرًا» فإذا كانت مائة وثلاثين» كان فيها بنتا لبون وحقة. 

8 - مسألة: 

في مس وعشرين بنت مخاض» فإن م توجد فابن لبون ذكر» إذا كان في المال. 

9 - مسألة: 

إذا کان عنده مس وعشرون من الإبل» ولیس فیها بنت مخاض ولا ابن لبون» فلا يجزئه 
0 - مسألة: 

اختلف قولى مالك في الأوقاص التي بين التَصَّب: 

فالظاهر من مذهبه: أن الرّكاة لا تتعلّق جا. 

وروي عنه: أن الزكاة تعلق بالنصاب والوقص جيعًا. 


1 - مسألة: 

إذا كان عنده نصاب من الماشية. فاستفاد إليها من جنسها نصابا أو دونه ركى الفائدة 
مع ما كان عنده لحول الأصل» سواء كانت بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث. 

2 - مسألة: 

إذا كان له هس من الإبل كلها مرضى أو جرباءء فعليه أن يأتي بشاة» وكذلك هس 
وعشرون من الإبل مرضى» وفيها بنت خاض وابن لبون مراض» کلف أن يشتري 
صحيحًاء وكذلك إذا كانت الغنم سخالًه كلفناه أن يأ بالسن الجعول» وكذلك إذا 
كانت الإبل والبقر صغارا كلها أو مرضى» كلف شراء الواجب من غيرها. 

وقال محمد بن مسلمة: إذا جربت مواشي الاس كلهاء م يكلف صاحبها الإتيان 
بصحيحة » ول يجز الأخذ منهاء وبه قال داود» إل في السخال تترك ولا تزکی.. 

3 - مسألة: 

يؤخذ في صدقة الغنم الجذعة» والثنية من الضأن والمعز. 

4 - مسألة: 

إذا كان في الغنم ذكور وإناث جذاع وثناياء فالواجب عندناء الإناث من الجذعة والثنية. 
5 - مسألة: 

حكي عن بعض التابعين أنه قال: في خمس من البقر شاة كالإبل» وهو خلاف الفقهاى 
وهو فاسد. 

6 - مسألة: 


إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وهي نصاب» ففيها الزكاة شاة كبيرة» وكذلك 
فصلان الإبل» وعجاجيل البقر فيها الزكاة مغل الكبار. 

7 - مسألة: 

إذا كان له دون نصاب من الأمهات فتوالدت قبل مجيء الساعي وقبل الحول» فجاء 
الساعي وهي نصاب؛ رگاها عندنا. 

8 - مسألة: 


والخليطان في الماشية كلها يزكيان زكاة المالك الواحد. إذا كان في ملك كل واحد 


نصاب. 

9 - مسألة: 

عند أي حنيفة الزكاة تعلق بالعين دون الذَمّة» وبحب بول الحول وإمكان الأداء للإمام 
فإن لم بمكنه إيصاها إليه عشرين سنةء ثم تلفت بغير فعله م يضمن وبه قال مالك. 

غير أن مالگا يقول: إن تلفت بفعله أو بغير فعله» لم يضمن لاضي السنين» ولو جاء 
الساعي ولم جحد عنده شينًاء م يلزمه شيءء إلا أن يكون باعها أو أكلها فرارا من 
الصّدقة» فإنه يأخذ منه لا مضى إلى حين أتلفها. 

0 - مسألة: 

إذا لم تزك الأموال الباطنة العين سنين مع وجود النصاب والحول» ولم يخرج زكاها حى 
تلف المال» ضمن الزكاة. 

و لو أخرج الزكاة ومضى يطلب الفقراء فتلفت في يده عندنا: لا يضمن» إل أن يخرجها 
1 - مسألة: 

حكي عن بعض نفاة القياس» منهم داود: أن من وجبت عليه جذعة» فأعطى ماخضًا ۾ 
تجزه.و مالك على خلافهم 

2 - مسألة: 

ولا يجوز أخذ القيم في الزكاة 

ولا يجوز أن يخرج بدل الزكاة السكنى» مثل أن يجب عليه خسة دراهم» فأسكن فقي في 
داره شهرًا أو أجرها خمسة. فإنه لا يجوز. وما سوى ذلك جائر. 

ولا يجوز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب. 

3 - مسألة: 

تجب الزّكاة في المعلوفة والعوامل» كوجوجا في السائمة. 

4 - مسألة: 


إذا هرب رب الاشية بها من الساعي بعد مجيئه» ومضى الحول فتلفت» ضمن الزكاة. 


تلفت أو بقيت» فإن الزكاة تجب عليه في كل سنة كانت فيها ماشيته موجودة» على ما 
كانت تجب عليه قبل ذلك. 

ومثله: لو باع ماشيته أو ذبح أو وهب فرارا من الزكاة» فإن الساعي يازمه الزكاة التي 
تجب عليه. 

ويجيء على هذا إذا كان معه نصاب من الرقةء فإنه إن قرب الحول بيوم أو يومين› 
فأتلف بعضه فرارا من الرّكاة وجبت عليه فإغا موكولة إليه. 

5- مسألة: 

لا ركاة في الخيل. 

6 - مسألة: 

تجب الزكاة في أموال اليتامى وانجانين ونحن نعتبر شرطين: الحرية والإسلام. 

7 - مسألة: 

من کان عنده نصاب من الغنم» فباعه قبل الحول بنصاب من الغنم» بني على حول 
الأولى» وكذلك في الإبل بالإبلء والبقر بالبقرء ولا يعتبر أن يكون الأولى نصاب إذا باعها 
بنصاب» وإن كانت الثانية دون النصاب فلا ركاة. 

وکذلك دراهم بدراهم» ودنانیر بدنانیر» ودنانیر بدراهم» أو دراهم بدنانیر ودراهم سواء. 
وإذا باع صنفا من الماشية بغيره من الماشيةء فقولان: أظهرها الاستئناف. 

8- مسألة: 

إذا كان عند العبد مال لا ركاة فيه عليه» ولا على السّيّد عنه. 

9 - مسألة: 

لا زكاة في مال المكاتب» عينًا أو ورقا أو ماشيةً 
0 - مسألة: 


تعتبر النية في إخراج الرّكاة؛ أخرجها بنفسه أو نائبه. 
1 - مسألة: 


من غصب ماله فأقام سنين ثم عاد إليه» زكى لسنة واحدة» وكذلك اللقطة إذا عادت 
بعد سنين» وكذلك الدّين إذا قبضه» والعرض إذا باعه بعد سنين» وكان للتجارة ولم يكن 


صاحبه مديرًاء وكذلك الاشية إذا غصبت سنين عند مالك. 

وقال ابن القاسم وغيره: يزكي لاضي السنين» كما لو غصبت خلة سنين» م ردت مع 
تمرها. 

وهذا ينبغي أن يكون إذا ردت عليه الماشية بنمائها. 

2 - مسألة: 

ومن غل الزكاة أو كتم بعض مالهء وكان الإمام عدلاء لم تؤخذ منه زيادة على زكاته 
الواجبة عليه. 

3 - مسألة: 

إذا ضربت فحول الظباء إناث الغنم فتوالدت» وجبت في سخاها الزكاة. 

4 - مسألة: 

إذا كان الراعي والفحل والراح واحدًا» فهم خلطاء مع الافتراق في البيت والحلاب. 
وكذلك القوم يجمعون الأغنام عند راع واحد يدفع هذا غنمه وهذا غنمه» وتنقلب غنم 
كل واحد في الليل إلى صاحبه تبيت عنده» فهم خلطاء. فعند مالك ثلاثة أوصاف. 
وكان شيخنا أبو بكر يعتبر وصفين» أي وصفين كانا من الأوصاف. 

وحكي عن بعض شيوخنا: أنه كان يراعي وصمًا واحدًا» وهو الراعي» قال: لأنّه كالإمام 
الذي ينغير به حكم الجماعة عن حكم الانفرادء ومر به عن ابن القاسم اعتبار وصف 
واحد» ولکن م یعینه. 

5 - مسألة: 

إذا اختلطا فيما دون السنة قبل الحول شهرًا أو اثنين» فهم خلطاء. 

6 - مسألة: 

لا يجزئ إخراج الزكاة قبل محلها. 

7 - مسألة: 


اختلف العلماء: إذا أخذ الإمام الزكاة ممن يعلم أنه لا خرجها بغير اختياره» فقال مالك: 


إذا م يوص المت بإخراج الزكاة» وقد علم ورثته بجاء استحب هم الإخراج عنه. 
9 - مسألة: 

إذا أوصى بزكاة ووصاياء فقال مالك: تبداً الركاة إذا ضاق الثلث. 

0 - مسألة: 

لأي تقام: وتوسم ماشية الزكاة؛ لتتميز عن غيرها. 

ركاة الحبوب والثمار 

1 - مسألة: 

لا بجحب في الحبوب والثمار زكاة حقى تبلغ مسة أوسْق . 

2 - مسألة: 

لا ركاة في الفواكه» مثل: الرمان والتفاح والخوخ» وما أشبه ذلك كله» ولا البقول كلها. 
3 - مسألة: 

ويؤخذ من زيت الزيتون الزكاةء إذا بلغ حبه خمسة أوسق. 

4 - مسألة: 

يخرص النخل والكرم حين بطيب. 

5 - مسألة: 

لا ركاة في العسل. 

6 - مسألة: 

يجمع الب والشعير في الزكاةء إذا أخرجت أرضه وسقين قمكاء وثلائة شعيرا وجبت 
الزكاة. والبر و الشعير عند مالك جنس واحد. 

7 - مسألة: 

يجمع العشر والخراج على رجل واحد في أرض واحدة. 

8 - مسألة: 

ومن اكترى أرضا فزرعهاء فزكاة ما تخرجه على المستأجر. 

زكاة العين 

9 - مسألة: 


لأبي تمام: إذا نقصت مائتا درهم يسيرا تجوز به جواز الوازنة ففيها الزكاة. 

وحكى لنا الشيخ الأبجري عن شيوخه أن معنى هذا: اما تنقص في ميزان وتصح في آخر» 
م يضر اختلاف الموازين. قال محمد بن مسلمة.: إن نقصت ثلاثة دراهم» أو ثلاث 
دنانير في الدّينار ففيها الزكاة. 

0 - مسألة: 

وما زاد فبحسابه في الذهب والورق» فيخرج من الزيادة قلاا كان أو كثيرا الزكاة. 

1 - مسألة: 

ويضم الذهب إلى الورق في الرّكاة» فما كان له مائة درهم وعشرة دراهمء فعليه الرّكاة. 
2 - مسألة: 

قال مالك: لا بجحب على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لرها. 

3 - مسألة: 

إذا نقص نصاب الذهب أو الورق في خلال الحول» خم أفاد إلى الباقي فائدة فتم با 
نصابا» ولیس من رحه» فلا زكاة فيه حت يحول الحول من يوم الفائدة 

4 - مسألة: 

لا ركاة في الحلي المتخذ للبس على الوجه المباح. 

5- مسألة: 


تجب الزكاة في العروض إذا كان نما حول وبيعت بنصاب وهي للتجارة» وإن م تبع قؤمت 


على وجه ما. 
6 - مسألة: 


إذا كانت العروض للتجارة مرصدة با للنماءء لا تقؤم في كل عام للركاة وإذا قامت 
سنین» حقی تباع بعین» فتزگی حول واحد» إلا ُن یکون صاحبها مدیرًا ولا یعرف حول 
ما بشتري فيه ويبيع» فيجعل لنفسه شهرًا في السنة يقوّم فيه ما عنده» ویزگيه مع ناض 
إن کان عنده. 

7 - مسألة: 

إذا اشترى سلعة للتجارة فنض نها مع ربحه قبل الحول» ركى الربح والأصل لول 


الأصل. 

8 - مسألة: 

ذا اقام عنده نصاب من الدراهم أحد عشر شهرًا» فاشتری به عشرين دينارًاء أو ع 
الحول» أو کان عنده نصاب دنانير أحد عشر شهرًا» فاشتری به دراهم نجب في مثلها 
الزكاة» فإنّه يزكي لحول الأصل ولا يستأنف للثان حولا. 

9- مسألة: 

إذا نص نن العروض عند الحول» وكان نصابًا أو حال الحول» وهو مدير والسلعة باقيةء 
فالزكاة واجبة وإن م يكن في أول الحول وقت الشراء نصابا. 

0 - مسألة: 

لا تصير العروض للتجارة جرد النية» حق تنقل من ملكه إلى ملك غيره بعوض» ينوي به 
التجارة حين ينتقل العرض الأول. 

فلو اشترى عرضًا لا ينوي به التجارة ثم نوى للتجارة وأعده للتصرف» م تجب الزكاة 
بهذه النية» حى يبيعه ويشتري عرضًا آخر ينوي به التجارة» فتجب الزكاة في نه إذا 
باعه» ویقومه إن کان مدیرًا. 

وروی ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: لا ينقل مال التجارة مجرد النية للقنيةء فإن 
باعه بنصاب ركاه مكانه» أو أضافه إلى ما تجب معه فيه الزكاة. 

وروی ابن القاسم عنه أنه يعود للقنية مجرد النية.ء فيقول: إنه لا يعود قنية بالنية دون 
الإمساك وترك تقليبهء وكذلك لا يصير للتجارة بالنية حقى يحصل الشراء للعجارة وهو 
عمل يقارنه» وكذلك الآخر الإمساك وترك التقليب عملان يقارنه مع نيّة والأمران 
سواء. 

1 - مسألة: 

لا تمنع زكاة التجارة في الرقيق ركاة الفطر إذا كان مسلمًا. 

2- مسألة: 

إذا اشترى ماشية للتجارة فحال عليها الحول وهي نصاب. ركاها ركاة الماشية لا ركاة 
القيمة» وسواء كان مديرًا أو غير مدير. 


وكذلك إذا اشترى خلا للعجارة فأغرت» فإنّه يكي الثمرة العشر أو نصف العشر من 
عين الثمرة. لا على قيمة الشجرة ولا قيمة الثمرة. 

وكذلك كل ما يشتريه ما لو لم يكن للتجارة» لوجب فيه الزكاة في عينه إذا كان نصابء 
فإنه يزكيه ركاة العين. 

3 - مسألة: 

ومن أخذ مالا قراضًا فأقام بیده حولًا فربح فیه» فلا یزکیه حق یرده إلى ربه» فیتقرر له 
رجه. 

وصورة المسألة: أن رجلا دفع إلى رجل ألف درهم قراضًاء على أن يعمل فيهاء فما كان 
من ربح فهو بينهما نصفين» م حال الحول والال ألفان؛ ألف منها رأس الال وألف 
ربح» فاته لا بخرج رکاة عن رب الالء ولا عن نفسه حقی يدفعه إلى ربه؛ لجواز أن يكون 
على ربه دين یغترقه على اصولنا في الدِين. 

ولا يزكي العامل نصيبه حت يقتسماء فإذا صار لرب المال من رأس ماله وره ما تجب 
فيه الرّكاة زكى ذلك وزكى العامل ما صار إليه من الربح» قليأا كان أو كثيرا للعام الذي 
تفاصلا فيه» وما كان قبل ذلك من السنین» کی رب الال على ما كان يزكي كل سنة. 
وهذا پال على أن الركاة في الأصل» والربح على رب الال إذا كان العامل قد أدى 
المال والربح» ما تجب فيه الزكاة» ركى الجميع. 

وقد روي عن مالك أنه يراعي الجميع» فإذا كان رأس الال والربح ما تجب فيه الزكاة 
زكى الجميع م اقتسما الربح بعد ذلك فهذا إذا م يكن في الماضي نصاب» وإنما هو في 
وقت المفاصلة. 

ومذهبنا ومذهب الزن سواء وهو أن الزكاة في ماضي السنين على رأس الالء والربح 
على رب ال ال. 

وهذه المسألة عندنا على أن العامل لا بلك الربح حقى تقسم» فإذا قسم ملك» والزكاة 
في الماضي على رب الال؛ لأنه مالك. 

4 - مسألة: 

من معه مائتا درهم» وعليه مغلها دين ولا عرض له يفي ا عليه» فلا رکاة عليه في العين 


والورق خاصة. 
والدين يمنع الزكاة في المال؛ عينًا كان أو عرضًا أو ماشية بخلاف الثمار والحبوب. 
5- مسألة: 

ومن له على إنسان دين» فلا ركاة عليه فيه وإن أقام سنين حت يقبضه» فيزكيه لسنة 
واحدة» هذا إِذا کان أصله في يده م صار دیا 

وقال سحنون: إنه يزكيه في كل سنةء وإن لم يقبضه إذا كان على مليء. 

6 - مسألة: 

يكره أن يشتري الرّجل صدقته ولا يفسخ إن وقع. 

7 - مسألة: 

لا زكاة فيما بخرج من المعادن إلا أن يكون ذهبًا أو فضة. 

8 - مسألة: 

وما خرج منها من الذهب والفضة بتعب ومؤنةء ففيه ربع العشر إذا كان نصاباء وما 
خرج من الندرة والكلية بغير تعب» ففيه الحمس 

9- مسألة: 

وما خرج من البحر؛ مل: اللؤلؤ والياقوت والعنبر والمسك والطير » فلا زكاة فيه إل 
أن یکون ذھبًا أو ورقًا غیر مصوغ» ففیه الزکاة وإن کان مصوعًا فهو رکازء فيه الخمس. 
0 - مسألة: 

ولا تجب الزكاة فيما بحب فيه من المعدن» حف يبلغ نصاب ويزكي النصاب تا يخرج من 
المعدن في الحال. 

1 - مسألة: 

الزكاة تجب في المعدن تصرف مصرف الزكاة. 

وقد تقدّم القول في أا ركاة. 

مسائل زكاة الفطر 

2 - مسألة: 

الأصل في ركاة الفطر قوله تعای: [قذ أَفْلَّح مَنْ ترگی (14) وذگر اسم رَه فصلّی 


(15) [الأعلى: 14 15]. قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيّب: هي صدقة 
الفطرء وقال عطاء: هي الصدقات كلها. وقال عكرمة: معناه: قد أفلح من قالة لا إله 
إلا الله وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: قد أفلح من تزكى من الشرك وقال ابن 
مسعود -رضي الله عنه -: من إذا خرج من الصلاة تصدق بشيء إن استطاع. 

وقال مالك: هي داخلة في قولة إوَآئوا الزگاةً [البقرة: 43]. 

وروي عنه وعن أكابر الصحابة: أا تما بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفرض» 
على ما جاء في الحديث. 

ومعنی هذا: أنه - صلى الله عليه وسلم - فرض مقدارها أي قدره» وإلا فهي فرض وکل 
فرض واجب. 

3 - مسألة: 

م يختلف علماء الأمصار في أن السَيّد عليه أن يخرج عن عبيده المسلمين. 

4 - مسألة: 

إذا کان الولد صغیرا موسرًاء فنفقته وركاة فطره في ماله. 

6 - فصل: 

وأمّا الولد؛ فإن كان بالغا رمتا فقيراء فإن النفقة وركاة الفطر تلزم الأب. 

5 - مسألة: 

وإذ لزمته نفقة زوجته المسلمة؛ لزمته زكاة الفطر عنها. 

6 - مسألة: 


إذا کان له عبد آبق أو غائب قد أيس منه ولا يرجوه» م تلزمه ركاة الفطر عنه. 
7 - مسألة: 

لا يزکي عن عبده الكافر. 

8 - مسألة: 

اختلف قول مالك في وقت وجوجاء فقال: تجب برؤية الهلال أو كمال عدة رمضان» 
فإذا دخل اليل وجبت. 

وقال: نجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. 


9 - مسألة: 

ذا کان عبد بین نفسین» زکی کل واحد عنه بقدر ملکه منه. 

30 - مسألة: 

الدّ: رطل وثلث » والصاع: أربعة أمداد » فذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» وهو 
صاع التي - صلى الله عليه وسلم - وصاع المدينة. 

1 - مسألة: 

من ملك فضلَا عن قوت يومه أخرج زكاة الفطر. 

2 - مسألة: 

لا زئ في صدقة الفطر أقل من صاع حنطة؛ مثل: التمر والشعير. 

3 - مسألة: 

إذا كان قوته وقوت بلده في الغالب حنطة, لم يجزه أن يخرج غيرهاء إلا ألا يمكنه فيخرج 
ما يأکل منه. 

قسم الصدقات 

4 - مسألة: 

إذا كان الإمام عدلاء فله أخذ الزكوات في الأموال الباطنة والظاهرة. 

والباطنة إن ركاها رجا أجزأه. 

وقيل: لا يجزئه» وبه قال أبو حنيفةء إن أخذ الجميع إلى الإمام» وأرباب الأموال الباطنة 
کالوکلاء للإمام فی تفریقها. 

وهذا عندي يوافق قولنا؛ لان مالكا شدّد في أن الأموال الباطنة لا يسع أرباجا أن لا 
يدفعوها إلى الإمام» إذا كان الإمام عدلا. 

واحتج بأن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه - كان يسأل أهل العطاءء هل عندهم شيء 
يۇدون رکاته لیحاسبهم به من أعطياقم. 

5- مسألة: 


إذا رأى الإمام صرف الزكاة إلى صنف واحد باجتهاده لشدة الحاجةء أجزاً ذلك ول 


۰ 
۰ 
0۰ مں. 


6 - مسألة: 


الصدقة والزكاة ععنى واحد وها امان لمسمى. 

7 - مسألة: 

وإذا وجد المستحقون للزكاة في البلد الذي أخذت فيهء م تنتقل إلى غيره» وإن فضلت 
فضلة» صرفت في أقرب المواضع إلى تلك البلد وإن بلغ الإمام عن بلد ما حاجة 
بعثت إليهم منها. 

ولم ين لي من مذهبه أا إذا نقلت إلى بلد آخر وفرّقت فيه أكا لا تجزئ. 


وقال القاضي -رضي الله عنه -: تجزئ. والاختيار غير ذلك. ورأيت في كتاب ابن المؤاز 
عن مالك: لو أن رجلا رأى أن ينفذ ركاته للمدينةء كان ذلك صوابًاء ولو نفذها إلى 
العراق» م أر به بأسًا وإن كنت أحب أن يؤثر أهل بلده. 

وقال الشافعيْ: لا يجوز نقلها لبلد آخرء فإن فعل ذلك» فهل يجزئ أم لا؟ 

على قولين. أحدهما: سقوط الفرض,» والثان: لا وهو الصْحيح 

وحکي أنه قول مالك ول أجده منصوصًا. 

8 - مسألة: 

عند أصحابنا: أن المسكين أشد حاجة من الفقير. 

9 - مسألة: 

ومن كان قوي على الكسب جلدًا على القوت له ولعياله كل يوم» م أعرف الك - 
رمه الله - فيه نصًاء هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ 

غير أنه لا إشكال عندي أن الزّكاة تحل له؛ لقول مالك: ويعطى منها من له أربعون 
درهًا. وهو أحسن حال من يقدر على الكسب؛ لأنّه قبل العمل ليس معه أربعون فهو 
فقير في الحال» فيجوز له أخذها. 

0 - مسألة: 

اختلف في قوله تعالى: وني الرقاب) [التوبة: 60] 

فقال مالك: يشتري بال مال رقاب فيعتقهم» ولا يعطي المکاتبين. 

وروي عن مالك أنه يجوز أن يعطي منها ما يتم به كتابة مكاتب فيعتق 


1 - مسألة: 

وكذلك قوله: وني سَبيلٍ الله [التوبة: 60] هم الغزاةء لا الحاج. 

2 - مسألة: 

ميحد مالك - رحه الله - للغني الذي يمنع أخذ الزكاة حدًاء غير أنه قال: يعطى منها 
من له المسكن والخادم والدابة الذي لا غنى له عنه» ويعطى من له أربعون درهًا. فام 
مقدار ما يعطی» فقال: يعطى كفايته وعياله» ولم يبن مقداره دة معيّنة. وعندي أنه 


يعطيه ما يغنيه حم تجب عليه الزكاة؛ لأنّه في حال من أخذ الزكاة الكثيرة فقيرء وإنا 


يستغنى بأخذهاء فلا فرق بين أن يستغنى با يأخذه من المدة اليسيرة أو الطويلة. 
وقال مالك إن كان عنده مسون درا ل¿ عط ؛ لأنه قال: ويعطي من ماله أربعون 


3 - مسألة: 

قال مالك: ولا تعطي المرأة زوجها شيئًا من ركاغا. 

وذكر شيوخنا أنه على وجه الكراهةء ويجزئها إن فعلت» ويسقط به الفرض. 

وينبغي عندي أن يفصضّل: فإن کان زوجها فقیرا أعطته ما یکفیه دوغاء إذا رضيت بالمقام 
معه. 

ولا جوز ها أن تدفع له ما يكفيه ويكفيهاء وهو ذريعة إلى أن ترجع إليها ركاهاء وقد قال 
> صلى الله عليه وسلم . لامرأة ابن مسعود -رضی الله عنھما=: "لك أجران" 

4 - مسألة: 

إذا اجتمع ٤‏ شخص واحد الفقر والمسكنة والغرم» پستحق بکل سبب» وإنا يعطيه 
الإمام باجتهاده» وكذلك صاحب الال إذا تولاها. 

5 - سألة: 

لا يجوز صرف زكاة الفطر إلى ذمي. 

6 - مسألة: 

إن اجتهد فدفع لغني» قال ابن القاسم: يجزئه. 

وقال أيضًا: لا يجزئه» وقول مالك يدل على هذا؛ لألّه قال في كفارة اليمين بالله: إن 


أطعم غنيًاء لم يجزئه وإن اجتهد. فالزكاة أولى. 

واتفقوا على أنه لو اجتهد. فأعطى كافرًا على أنه مسلم م ججزهء إلا في صدقة الفطر 
على مذهب أي حنيفة. 

7 - مسألة: 

لأيي تام و للعامل أن يأخذ من الصّدقة وإن كان غًا.. 
8 - مسألة: 

يجوز أن يكون العامل من ذوي القرى. 

9 - مسألة: 

وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زماننا. 

0 - مسألة: 

ابن السبيل يدخل فيه اجتاز والمنقطع ومن أراد سفرًا. 


من كتاب الصيام 


1 - مسألة: 

لا جوز صوم رمضان وغيره عندنا إلا بنية. 

2 - مسألة: 

من م ينو الصّيام قبل الفجرء م بجزه فرضًا أو نفلا معيتا أو مطلقًا. 

3 - مسألة: 

إذا نوى آول ليلة من رمضان صومه كله أجزآه من غير تجديد في كل ليلة. 
4 - مسألة: 

تعيين النية واجب» ولو نوى الصوم فحسب أو التطوع في الفرض» م يجزه حى يتعينء 
کان حاضرًا أو مسافرًا. 

5 - مسألة: 

لا يصح التطوع إلا بنية من اللّيل. 


66 - مسألة: 

لا جب صوم رمضان إل برؤية الهلال» أو كمال عدد شعبان ثلاثين يومًا. 

7 - مسألة: 

يجوز أن يصوم آخر يوم من شعبان تطوعًا. 

وقال محمد بن عبد الحكم لا يجوز أن يصام يوم الشك تطوعًا إل أن يوافق صومًا كان 
يصومه من نذر» أو غيره من صوم الدهر» أو صوم شعبان» أو صوم عد نفسه» وإن 
صامه خوفًا أن یکون من رمضان فلا مغل قولنا. . 

8 - مسألة: 

إذا رئي املال يوم الشك أو يوم الثلائينء فهو لليلة المستقبلةء ولا فرق بين أن يرى قبل 
الرّوال أو بعده. 

9 - مسألة: 

لا يصام رمضان» ولا يفطر منه إل بشهادة عدلين. 

واتفقوا على أنه لا يقبل في الفطر واحد. إلا أبا ثورء فإنّه يقبل في الصوم والفطر. 

0 - مسألة: 

إذا أكل وعنده أن الفجر لم يطلع. ثم بان له أن قد طلع» فعليه القضاءء وكذلك إذا كان 
عنده أن الشمس قد غربت في يوم غيم» فأكل عليه القضاء. 

1 - مسألة: 

لأيي تمام: إذا أكل في رمضان عامدًاء فعليه القضاء والكفارة قاله مالك. 

2 - مسألة: 


إذا قبل امرأته ئي رمضان» فلا شيء علیهء إل أن ينزل. 
3 - مسألة: 

يجوز أن يكتحل الصائم. 

4 - مسألة: 

قال مالك: المسافر خير؛ إن شاء صام» وإن شاء أفطر. 
5- مسألة: 


إذا تلذذ بالنظر فأنزل. أفطر. 

6 - مسألة: 

قال مالك: من استقاء في رمضان عامدًا فقاء» فعليه القضاءء وإن ذرعه فلا قضاء. 
7 - مسألة: 

قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة. 

ولیس فیها تعیین ثابت. 

8 - مسألة: 

إذا نوی يوم الشك أنه إن کان من رمضان. فهو عن فرضه» وإِن م یکن کان تطوعًاء 
فصادف رمضان لم يجزه؛ لِأنٌ ابن القاسم ذكر عن مالك قال: ومن صام يوم الشك 
حوطةء ثم تبين أنه من رمضان» فليقضه. 

9 - مسألة: 

إذا عمل عمل قوم لوط في يوم الصوم من رمضان غير مكره» فعليه القضاء والكفارةء 
إذا أو أنزل أم لا. 

0 - مسألة: 


له أعرف نصًا لأصحابنا فيمن طلع عليه الفجر موججاء فلبث قليلا متعمدًا ثم أخرج. 


وعندي: أن عليه الكفارة مع القضاء وسواء حرك أم لا. 

1 - مسألة: 

إذا جامع في رمضان طائعان وهما صائمان بغير عذر» فعلى كل واحد منهما الكفارة. 
2 - مسألة: 

إذا رأى هلال رمضان وحده فرذت شهادتهء فعليه الصوم قاله مالك و غيره» وإن أفطر 
فعليه القضاء والكفارة. 

3 - مسألة: 

من أفطر يومًا في قضاء رمضان» فلا كفارة عليه . 

4 - مسألة: 

من شك في طلوع الفجر فلا بأكلء» فإن أكل فعليه القضاء وإن نم يتحقق» هكذا يجيء 


على أصولنا. 

وقال مالك: الصوم عليه بيقين» فلا يبرا منه إلا بيقين. 

5 - مسألة: 

من أصبح جنبًا من جماع أو احتلام صح صومه» وبه قال فقهاء الأمصار. 

6 - مسألة: 

عند مالك: كل إفطار في رمضان معصية فعليه الكفارةء ولا فرق بين أن يطأ في الفرج أو 
خارج الفرج فينزل» أو بتكرير القبلة والنظر حقى ينزل» وكذلك إذا أكل متعمدًا. 

7 - مسألة: 

وكفارة الفطر في رمضان عند مالك على التخيير. 

8 - مسألة: 

ومن أكل أو جامع ناسيًاء فعليه القضاء. 

9 - مسألة: 

والإطعام في كفارة الصوم مد لكل مسكين بد الني - صلى الله عليه وسلم . 

0 - مسألة: 

إذا قضمض أو استدشق فوصل إلى جوفه الماءء فإن كان ناسيًا لصومه» فقد تكلمنا عليه 
في الأكل ناسيًاء وإن كان ذاكرًا لصومه» فهو أولى فعليه القضاء 

1 - مسألة: 

إذا وطى في يوم واحد مرار؟ فكفارة واحدةء وبه قال فقهاء الأمصار. 

2 - مسألة: 

إذا أفطر أيامًا من رمضان فطرًا يوجب الكفارة» فعليه لكل يوم كفارةء كفر للأول أم لا. 
3 - مسألة: 

إذا أصبح الرّجل وامرأته صائمين» فأفطرا بجحماع ثم مرضا أو حاضت» ومرض الرٌجل في 
بقية اليوم» فعليهما القضاء والكفارة. 

4 - مسألة: 

إذا وطنها نائمة أو مكرهة. فقد أفطرا وعلى الزوج الكفارة عنه وعنها. 


5- مسألة: 

إذا أفطرت الحامل خوفًا على ما في بطنها والمرضع» فلا كفارة عليهما في رواية ابن عبد 
الحكم عن مالك» ووافقه ابن القاسم في الحامل. 

وقال ابن وهب عن مالك: إن الحامل تطعم وذكره عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
وقال ابن القاسم في المرضع نخاف على ولدهاء ولا يقبل غيرها: إا تفطر و تطعم. 
6 - مسألة: 

الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم لا كفارة عليه وكذلك العجوز. 

وعندنا: مد لکل يوم. 

7 - مسألة: 

اختلف الاس في الجنون إذا بلغ مطبقاء وبقي على ذلك سنين» وزال ذلك عنه فذهب 
مالك إلى أنه يقضي صوم الماضي كله. 

7 - فصل: 

وليس يصح لي الفرق بين: أن يغمى عليه أول فاره» أو أكثره على وجه يتقرر. وقد فرق 
مالك بينهما في أظهر قوليه. 

8 - مسألة: 

ولا جوز صوم غیر رمضان في شهر رمضان» لا في حضر ولا سفر» وان نوی غیره کان 
مفطرًا وعليه القضاء. 

وقال القاضي: رأيت لبعض العراقبين أن المريض إذا أبيح له الفطرء وتكلف صومًا ينوي 


به نفا صح عما نواه. 

9 - مسألة: 

إذا أفطر المسافر وقدم في بقية يومه» فليس عليه كف بقيته عن الفطرء وكذلك إن أكل 
وهو مريض م صح» والحائض إذا طهرت. وانجنون إذا أفاق» والصي إذا بلغ والكافر 
إذا أسلم. 

0 - مسألة: 

ولو أن مقيمًا نوى الصيام قبل الفجرء م خرج بعده مسافرًاء م یفطر یومه؛ لأنه دخل 


1 - مسألة: 

إذا نوى الصيام وهو مقيمء م سافر فأفطر» فلا كفارة عليه. 

وقال المخزومي وابن كنانة: إن أفطر بجماع فعليه الكفارة» واحتجوا بأن الصوم قد نحتم 
عليه قبل دخوله 

422 - مسألة: 

إذا أفطر في رمضان لرض أو سفر أو حيض أو غير ذلك» فزال العذر وأمكن القضاء 
فلم يقض» حقى دخل رمضان آخر فقد عصى بتأخير القضاءء وأخرجه عن وقتهء 
ويصوم رمضان الذي حصل فيه» ويقضي بعد مضه ما کان عليه وعليه مد عن کل يوم 
وهو عندنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم". 

3 - مسألة: 

من مات وعليه صوم رمضان» م يقضه عنه وليه ولا يصوم أحد عن أحد» ويطعم عنه 
إن أوصى به» أو تطوع ورثته به وهو إجماع عندنا من الصحابة. 

4 - مسألة: 


ویقضی رمضان متفرقاء ومتنابعًا أحب إلينا. 

5 - مسألة: 

ل يصام يوم الفطر ولا يوم التحر فرضا ولا نفا ولا نذر ولا غیره» وما کزمان الليل» 
وإن نذر صومهماء لم ينعقد ولم يلزم النذر. 

8 - فصل: 

فأمًا ايام التشريق؛ وهي أيّام مني وهي: الحادي عشر والثانن عشر والثالث عشر من 
ذي الحجةء» فاته جوز صومها للمتمتع الذي لم جحد هدي؛ لأا في الحج وهذا إذا ۾ 


إذا احتقن الصائم أو استعط فوصل ا جوفە» أو داوی جرحه بدواء رطب أو يابس» 
وعلم أنه يصل ا موضع الغداء من جوفە» أو بلع حصاة أو لۇلۇة أو جوزة› فقد أفطر 


بهذا كله فعليه القضاءء وإن تعمده بغير عذرء فعليه الكفارة. 

وكان بعض شيوخنا يقول: إن الكفارة استحباب] في بلع الحصاة. 

وهو عندي واجب إذا تعمد ذلك؛ لأنه مفطر منتهك. وإذا جعلناه مفطرًاء فقد مضى 
الكلام في كفارة الأكل عامدًاء وإن كان لعذر فهو كالريض. 

7 - مسألة: 

الأسير إذا حبس والتبست عليه الشهور» فتحرى وصام شهرًا على أنه رمضان» فوافقه 
أو ما بعده أجزأه» وإن کان ما قبله م ججزه. 

8- مسألة: 

يجحتجم الصائم ولا يفطره. 

9 - مسألة: 

وجب على الصائم أن ينزه صيامه عن الآفظ القبيح والشتم والسباب» فإن شتم أو 
سب أو أحرج إلى ما لا ينبغيء فليقل: "لي صائم". 

فاته يكره له الكلام با لا ينبغي في الصوم» وإن كان مكروهًا في غير الصوم» ففي الصوم 
أشد؛ لأنّه فرض من فرائض الله كما قال في الحج: فلا رقت وَلا فَْسُوق وَلا جدَال في 
اج [البقرة: 197]» والفسوق مرم في غير الحج» وإن فعل شينًا من ذلك أو كذب 
م يفطر. 

0 - مسألة: 

يستاك في أي ساعات النهار شاء ولا يكره له ذلك. 

1 - مسألة: 

ومن وطئ في رمضان عامدًا فعليه القضاء والكفارة إذا ۾ يكن له عذر. 

2 - مسألة: 

إذا شرع في صوم التطوع لزمه إتقامه» فإن خرج منه بغير عذر لزمه القضاءء وإن كان 
لعذر فلا قضاء. 

3 - مسألة: 

ومن دخل في صيام الشهرين التتابعين فمرض» أو أفطر في يوم غيم فظن أن الشمس قد 


غربت فإنه یبني» إذا صح من مرض ولا یبتدئ. 

مسائل الاعتكاف 

4 - مسألة: 

قال مالك: لا اعتكاف إل بصوم. 

5 - مسألة: 

ولا جوز الاعتكاف إلا في مسجد. ولا فرق عندنا بين الجامع وغيره من المساجد, إل أن 


يعتكف أيام الجمعةء فلا يعتكف إلا في الجامع. 

فأمًا المرأة فلا جمعة عليهاء فليس عليها أن تعتكف في الجامع» وتعتكف في أي مسجد 
شاءت. 

6 - مسألة: 

إن نذر اعتكاف شهر» فلم يقل: متتابعًاء لزمه متابعتهء كما لو نص عن التتابع. 
7 - مسألة: 

من وطئ في اعتكافه فسد» ولم تجب عليه كفارة بلا خلاف بين من أوجب الصوم فيه 
ومن م يوجبه. 

8 - مسألة: 

ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل» بطل اعتكافه وإن باشر أو قبل فلم ينزل» 

عندنا يبطل اعتکافه. 

9-مسألة: 

السّباب والغيبة لا نص عندنا فيه أنه يبطل الاعتكاف أم لا. 

غير أنه إن كان قذفا يجري مجرى الكبائر» فعندي: أنه ينقض» كما قال: إذا سكر 
المعتكف في اليل ينتقض اعتكافه. 

0 - مسألة: 

لا جوز أن يشترط إن عرض له شيء» خرج من اعتكافه» ولم يعد إليه. 

وهذا ينبغي أن يرتب: فإن دخل بمذا الشرط, لزمه المضي فيه» ولا يخرج منه إل 
لضرورة» ويبني على اعتکافه» وإن خرج بغير ضرورة» انتقض ولزمه ابتداءه. 


وإن نذر اعتكافا على هذه الصبْفُة لم یلزمه الدخول فیه» فان دخل فيه لزمه إتقامه ول 


يخرج منه إل لضرورة» وصار مثل من دخل في اعتكاف من غير نذر» فإلّه جب عليه 
إتقامه بالدخول فيه. 


كتاب الجهاد 


1 - مسألة: 


قال القاضي - رحه الله -: فرض الله الجهاد على الكفاية منذ ابتدئ الإسلام. وقيل: 
إِلّه كان على الأعيان لقلة الإسلام. 

2 - مسألة: 

لا يستحق القاتل سلب قتيله من الكفارء إلا أن يرى الإمام ذلك بعضرة القتال» فينادي 


به أن يجعله مخصوصًا لإنسان إذا كان جهده. 

3 - مسألة: 

قال مالك: أمّا من قربت دورهم مناء لا ندعوهم لعلمهم بالدعوة ونلتمس غرم ومن 
بعدت دارهم وخيف أن لا يكونوا كهولاء فالدعوة قطع لدشك.وأمًا القبط فلا يقاتلوا 

ولا يبيتوا » حقى يدعوا جخلاف الروم» ولم ير مالك أن الذعوة بلغتهمء وكذلك القرازنة. 
4 - مسألة: 

وتقسم الغنيمة في دار الحرب» ويكره تأخيرها إذا م يكن هناك عذر. 

9 ت فضل: 

والغنيمة لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنم. 

5 - مسألة: 

ومن دخل دار الحرب وحده متلصصًا فغنم. أخذ منه الخمس. 

ولم يفصضّل مالك بين دخوله بإذن الإمام أو بغير إذن. 

6 - مسألة: 


والذين يستحقون الغنيمة هم: الذين شهدوا الواقعة» وحضروا قبل حصول الغنيمة. 
وكل من جاء قبل أن تقضي الحرب وقبل حيازة الغنيمة» شارك فيها. 

ومن جاء بعد إنقضاء الحرب وحيازة الغنيمة» م يستحق شينًا سواء كانت في دار الحرب» 
أو نقلت إلى دار الإسلام وهذا مذهبنا. 

7 - مسألة: 

ولا يقتل الرهبان وأهل الصوامع» وهذا فيمن اشتغل عن قتال المسلمين بعبادته» ولا قوة 
فيه» ولا بطش» ولا تدبير» ولا مضرّة على المسلمين في بقائه» والشيخ الفان. 

8 -مسألة: 

وتقام الحدود في دار الحرب على من وجبت عليه بكل فعل يرتكبه المسلم في دار 
الإسلام» فيلزمه به الحذ؛ سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الآدميين كالزنا 
والسّرقة وشرب احَمْرٍ والقذف. 

9 - مسألة: 

ولا يستعان بالمشركين على قتال العدو» ولا يعاونوا على قتال عدوهم. 

0 - مسألة: 

وما أحرزه المشركون من أموال المسلمين» ثم غنمه المسلمون فإن وجده صاحبه قبل 
القسم» فهو أولى به بغير نمن» وإن وجده بعده فهو أولى به بقيمته وأبو حنيفة يقول: إن 
المشركين إذا غنموا بدار الإسلام» م بملكوه حقى يصل إلى دار الشرك. 

ومالك م يفرق. 

وقال القاضي: لا فرق عندي في ذلك فإنه بحصل هم شبهة ملك بذلك سواء. 

1 - مسألة: 

للفارس عندنا ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه. 

2 - مسألة: 

ا لهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي. 

و الفرس من الخيل: هي العراب. 

والبراذين: هي النبطية أب وأمًا. 


والهجن: أمه عربيّة وأبوه نبطي. 

والمعرب: الذي أبوه عربي وأمه نبطية. 

وجميع ذلك سواء عندنا . 

3 - مسألة: 

لا يسهم إل لفرس واحد». 

وخالف أبو بكر ابن الجهم مالگاء وقال: أنا بريء من هذا القول» فان رأيت من انتهى 
إل من الفقهاء وأهل النغور وامجاهدين» يقولون: يسهم لفرسين» وإن صاحب الفرس 
الواحد شبه بالرجل؛ لأت الفرس الواحد لا تؤمن عليه الحوادث» وهي من الاثنين أبعد. 
قال أبو بكر: ومالك - رحه الله - لم يجاهد فيشاهد الأمرء ولعلّه ذهب عنه ذلك. 
4 - مسألة: 

إذا دخل دار الحرب فارسًا ثم مات فرسه قبل القنال» فلا سهم لفرسه 

کما لو مات هو قبل القتال» فأمّا إن مات فرسه في القتال أو بعد 

أسهم له كما لو مات هو وقد شهد الوقعة. 

5 - مسألة: 

اختلف الاس في فتح مكةء فذهب مالك إلى أا فتحت عنوة. 

6 - مسألة: 

ومن غل عاقبه الإمام» ولم حرق رحله ولم بحرم سهمه. 

7 - مسألة: 

وإذا ظهر منه التخذيل للمسلمين ن يسهم له. 

8 - مسألة: 

إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابجم» وخافوا من كرة العدوء وأخذها من أيديهم 
فاا تعقر؛ لئلا ينتفعوا بجاء وكذلك إذا م يتمكن من أخذه. 

9 - مسألة: 

لم أجد نصنًا مالك في أمان العبد شرك ولكنه قال: وأمان المرأة جائز» والصبي إذا عقل 


الأمان. 


وكذلك عندي: أمان العبد؛ لاه احتج بقول البئ- صلى الله عليه وسلم -: "جير على 
القوم أذناهُم" » والعبد للرق فيه من الأدن. وقال 
عنه ابن القاسم: لم يجعل ذلك أمرّا يكون بيد أدناهم» لا مدخل للإمام فيه» و لكن 
الإمام ينظر فيما فعل باجتهاده. 

460 - مسألة: 

ويجوز للإمام أن يمن على الأسرى الذين في أيدينا من الكفار؛ يطلقهم بغير شيء» وله أن 
يفادي بحم على مال» أو بعن في أيديهم من المسامين. 

فأمّا قتلهم واسترقاقهم وإطلاقهم على أداء الجزية ويكونون أحراراء فلا خلاف فيهء 
والخلاف في الن والفداء. 

1 - مسألة: 

إذا دخل الحري إلينا بأمان» فأودع وباع وترك مال ثم قتل بدار الحرب أو مات فإنه 
یرد ماله وودائعه إلى ورثته» ولا یکون مغنومًا. ولا خلاف في أمان ماله ما دام حيّاء 
وكذلك نقول فيه بعد الوت عندنا. 

2 - مسألة: 

إذا سبي الزوجان معًاء فأحد قول مالك: إعما على نكاحهماء وبه قال ابن القاسم وإن 


سى أحدها دون إلآخر. 
وقال ابن القاسم في الرواية الأخرى عند مالك: إن السبي يهدم التكاح» سبیا جمیعًا أو 


وقال في موضع آخر: إن سبيت قبل الزوج» انفسخ التكاح وحلت لالكها؛ إذ لا عهد 
لزوجها. 

وهذا يدل على أن سبي الزوج واسترقاقه» بحصل له عهدًا تبقی به - إذا سبیت بعده - 
3 - مسألة: 

وإذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد؛ لقرب العدو منهم» وكان فيهم من جد الزّاد 
ويقوى به على المشي» لزمه فرض الجهاد وإن لم يكن له راحلةء وهو عندنا كالحج. 


4 - مسألة: 

قال مالك: لا بأس بالجعائل في التغورء بجعل القاعد للخارج» مضى الاس على ذلك 
إن كانا من أهل ديوان واحد؛ لِأنْ عليهم سد النغور» وقد أدى القاعد إلى الخارج مائة 
دينار في ايام عمر -رضي الله عنه -. 

5 - مسألة: 

قال مالك: ويسهم للتاجر والأجير إذا قاتلواء وهذا ينبغي أن يفصّل: 

فإن كان التاجر نوى الجهاد مع التجارةء أسهم له إذا حضر الوقعة قاتل أم لاء ولا أعلم 
فيه اختلاقًاء وهو كالاج ينوي التجارة» يسقط عنه الفرض وله التواب» قال الله تعالى: 
وليَشْهدوا مََافع َم وَيَذكُرُوا اسْمَ الله [الحج: 28]» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
المنافع: التجارة والربح. وقيل: التواب. 

وإن قصد التجارة لا غير إلا أنه حضرء فإن قاتل أسهم لهء وإن لم يقاتل لم يسهم له؛ 
لأنّه بالقتال لا بالدخول حصل ناوي وفاعلا. 

والأجير أيضًا فيه تفصيل: فإن كان أجرا على فعل شيءِ بعينه؟ مثل: خياطة القميص› 
والأمر المعين الذي لا يحتاج إلى ضرب مدة» وليس عليه إلا ذلك العمل» فإن كان نيته 
مع ذلك الجهاد» وحضر الوقعة أسهم له قاتل أم لا. 

وإن كان مستأجرًا للخدمة مدة معينة. فخروجه لذلك الزمان مستحق عليه فإن حضر 
الوقعة لم يسهم له فإن قاتل وانتفع به المنفعة التامة أسهم له. 

6 - مسألة: 

ومن م يبلغ الحلم وأطاق القتال فقاتل» أسهم له إذا كان ذكرا مسلمًا حرًا. 

7 - مسألة: 

إذا أسلم الحري وخرج إليناء أو خرج ثم أسلم وترك ماله وولده بدار الحرب» فلا خلاف 
أنه أحرز ذمته ونفسه. واختلف في 
ماله وولده الذي تركهء فاختلف مالك وأصحابه فيه: 

فقال أشهب وسحنون: قد أحرزه. 

وقال مالك: هو فيء إذا غنمه المسلمون. 


وان سبيت منه زوجته وهي حامل منه» استرقت وحلهاء وان کان منفصلا فهو حر 
لاحق به. 

وأمّا أرضه؛ فقد أطلق مالك ولم يفرق» وقال: أحرز ماله وقال أيضًا: يكون ماله فينًا ول 
يفرق. 

8 - مسألة: 

ومن سرق من الغنيمة حرا كان أو عبدًا ما جب فيه القطع» قطع سواء كان من الغانغين 
أم لاء هذا قول مالك وابن القاسم -رضي الله عنهما -. 

وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه منها م يقطع» وإن زاد مقدار ربع 
دنار قطع. 

قال سحنون: من المسروق نفسه. 

9 - مسألة: 

إذا اسر العدو حرا مسلمًاء فاشتراه رجل من المسلمین بغیر أمره» کان له أن يرجع عليه 
عا اشتراه به. 

0 - مسألة: 

لا يجوز الرَبا بين مسلم وحربي في دار الحرب كدار الإسلام. 

1 - مسألة: 

وإذا رأى الإمام أن يعطي القاتل سلب القتيل» أعطاه إياه من الخمس» لا من أصل 
الغنيمة. 

2 - مسألة: 

إذا وقع صبي وأمه في السبي» لم يفرق بينهما بالقسم ولا في البيع حت يثغر. 

وروي أيضًا عن مالك: حت يبلغ. 

واختلف قول مالك في ولد الحرة أيضًا مغل ولد الأمة. 

10 - فصل: 

فأمًا التفرقة بين الولد وأبيهء فتجوز عند مالك. 

3 - مسألة: 


قال مالك: إذا بيع الولد فسخ البيع» إلا أن تختار الأم ذلك. 

4 - مسألة: 

لا یکون الولد مسلمًا بإسلام امه دون أبیه» ویکون مسلمًا بإسلام أبیه دون أمه.. 
ووجدت لكثير من أصحاب مالك وأظنه عن مالك ولست أحققه الآن أنه يكون مسلمًا 
بإسلام أمه مثل أبيه 

واختلف قول مالك ٳذا سي صي» فقال: لا يکون على دين السابي» وهو على دين 
أبويه في الكفرء إلا أن يعقل وجيب إلى الإسلام. 

وقال ابن القاسم: يكون على دين الساي. 

إلا أن رأيته ذكر كذلك في المجوس» ولا ينبغي أن یون بينهم وبين غيرهم فرق من طريق 


5 - مسألة: 

لا يتوارث الحملاء إلا أن تقوم على أنساجم بينة. 

وفقه المسألة: مثل: أن يخرج قوم من دار الحرب ثلائة أو أربعة» فيسلمون أو يحصل من 
السبي شيء ي ملك مسلم» م يعتقه المسلم فيصير حرًاء وقد أسلم فيقر بنسب» فيكون 
مولاه الذي أعنقه أحق بيراثه إن مات» إلا أن تقوم بينة على صحة نسب فيورث به. 
وإن أقر بولد فينبغي عندي: أن ينظر في حال الولدء فإن كان تما جاء معه» وني جملته ۾ 
يقبل إقراره به وإن أقام في بلد الإسلام مدةء بمكنه أن يتزوج أو يتسرى بعد عتقه» 
ویولد له فإذا أقر به على هذا الوجه قبل. 

ولم يفضْل مالك هذا التفصيل من حيث أعلم. 

في أرض السواد 

6 - مسألة: 


کل ما افتتح أو يفتتح عنوة. فإن مالگا - رحه الله - لا یری قسمته بين الغافين» 
ويكون وقفا يصرف خراجها في مصاڂ المسلمين أبدّاء وهو الذي لا يسعه القليل من 
أرزاق المقاتلة والجند في أمصار المسلمين الذابين عن حرعهم وأمواهم وإصلاح سبيلهم» 
وبناء مساجدهم وإصلاح شرجم» وما لا تملك الإحاطة به ما لا بذ للمسلمين منهء ولولا 


ذلك فسد الأمر» ولم يكن إصلاح ما لا بد منهء إلا بالمال الجسيم ولا يقيمه إلا الخراج 
اآذي ترده الأرض الفتنحة. 


و قال: إن رأى الإمام العدل في وقت قسمة الأرض,» إذا افتتحها الغانمون بينهم» فعل 
ذلك ومضى على ما يراه من المصلحة. 

7 - مسألة: 

إذا صا الإمام قومًا من الكفار على أن أرضهم مء وجعل عليها شيئًاء فهو كما 
يصالحهم على أن يؤدوا جزية رقاجم» فإن أسلموا سقط عنهم ما جعل على أرضهمء كما 
تسقط الجزيةء وكذلك إذا اشترى مسلم منهم أرضهم» م أسلموا يسقط الخراج عن 
المسلم» على خلاف بين أصحابنا في بيع الأرض» وكون الخراج على المسام. 

8 - مسألة: 

إذا أسر مسلم فأحلفه المشركون أن لا جرج من دارهم ولا بهرب» على أن يخلوه يذهب 
وینصرف» فاه یقیم ولا يبهرب. 

9 - مسألة: 

الفيء و س الغنيمة لا مسان ويجريان مجرى الجزية والخراج» فينصرف الجميع في 
مصاح المسلمين» وكان التي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من ذلك قوته وقوت 
عيالهء لا سهم له معينء وكذلك كان يفعل الأئمة بعده. 

1 - فصل: 

وليس في الخمس سهم لله مفرد يصرف لعمارة الكعبة. 

0- مسألة: 

قال مالك: إنما القرابة يعطى بالفقر. 

1 - مسألة: 

عندنا: أن الأنبياء لا يورثون» وكل ما تركوه يكون صدقة يصرف في مصاخ المسلمين. 


كتاب الجحزية 


2 - مسألة: 

وتؤخذ الجزية من كل مشرك عربيًا كان أو أعجميًاء من أهل الكتاب وغيرهم إلا 
المرتدين. 

2 فف 

ورأيت أن أتكلم على الجوس في أمَم لا كتاب هم. 

3 - مسألة: 

استرقاق القرشي عندنا جائز» وكذلك العرب إذا سبوا استرقوا كالعجم. 

4 - مسألة: 

أكثر الجحزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وهل الورق أربعون درهمًاء ومن لم يطق منهم 
هذا المقدارء أخذ منه على قدر طاقته» ومن ج جحد شيتًا م يطالب. 

3 - فصل: 

ولا تجب الجحزية على الفقير عندنا . 

5 - مسألة: 

إذا أسلم وعليه جزبة أو مات» سقطت عنه. 

6 - مسألة: 


اذا حلت على الذمي جزية سنة» وأمکنه أداؤها فتأخرت عنه حق حلت سنة أخرى» 


وهو موسر قادر على أدائهاء أخذت منه. 

7 - مسألة: 

حدٌ الحجاز: مكة والمدينة واليمامة. 

وأمّا جزيرة العرب: فأكثر من هذا. 

والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب» ولا يسكنوغاء بل يدخلوغا 
باليرة والتجارة وغير ذلك. 

88 - مسألة: 

إذا عاقد الإمام المشركين وهادغم» على أن من جاءنا منهم مسلمًا 


رددناه إليهم» فإلّه يرد إليهم إلا الّساء المسلمات» فلا يردهن» وكذلك يرد عليهم 
رهائنهم من الرجال إذا أسلموا. 

9 - مسألة: 

ومن اختلف من أهل الذْمَّة بالتجارة إلى غير أفقه» أخذ منه العشر كلما اختلف وباع» 
فان كان مرّة أخذ منه مرّة» وإن كان مراراء فكل مرّة عشر» ولا يقنصر على عشر واحد 
لكل سنةء وكذلك تجار أهل الحرب. 

وقد قال مالك - رحه الله -: يؤخذ منهم ما صولوا عليه. 


من کتاب المناسك 


0 - مسألة: 
ومن قدر على الوصول إلى البيت ببدنه» لزمه فرض الحج وإن لي جد الراحلة» وهو عنزلة 


من وجدها ولا يقوى على المشي. 

1 - مسألة: 

المعضوب الذي لا يغبت على الراحلة؛ إمّا لكبر أو ضعف أو زمانة أو غيره» لا يلزمه 
عندنا الحج» وإن وجد الال وأمكنه أن يجج غيره عنه. 

492 — مسألة: 

الأعمى إذا وجد من يهديه الطريق قائدًا يقوده أو غير ذلك وهو يقدر على الوصول 
بنفسه» وجب عليه الحج. 

٠ -مسالة:‎ 3 

إذا مات ولم يحج سقط عنه» ولم يخرج من ماله إلا أن يوصي بذلك» فيكون من ثلثه. 
4 - مسألة: 

يجوز أن يحج عن غيره قبل أداء فرضه. 

وعندي: أنه لا يجوز؛ لأنْ الحج عندنا على الفور » فهو مضيق مثل وقت الصلاة إذا 


ضاق. فلا يجوز التطوع قبل الأداء غير أنه إذا أحرم به لزمه» و یکن عن فرضه؛ 
لخلاف التاس في ذلك. 

هذا إذا كان قادرا على الحج» فإن لم يكن قادرا ببدنه» ولم يقدر على الراحلة» جاز له أن 
قن غو 6 اغ ماکح به 

وذهب التوريٍ إلى أنه إن آمكنه احج فلم يفعل» م جز له آن يجج عن غيره. 

وهذا الذي يقوی في نفسي» غير أنه إن أحرم تطوعًا أو عن غيره» ويمكنه أداء حجه» 
مضى على إحرامه ولم ينقلب؛ لأجل خلاف الاس في وقت الحج. 

5 - مسالة: ۰ 

الحج على الفورء إذا وجب لم يجز تأخيره. 

496 - مسألة: 

لأبي تمام» قال مالك: و يلزم المرأة الحج وإن م يكن ها ذو محرم. 

7 - مسالة: ۰ 

ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره والمستحب عندنا أن لا يفعل» فإن فعل لزم» وترك 
المستحب. 

8 - مسألة: 

العمرة سنة. 

9 - مسألة: 


يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة» ويوم التحر وأيام التشريق. 

0 - مسألة: 

ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرّةء فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها. 
1- مسألة: 


إفراد احج أفضل من القران» ومالك لا يفرق ما إذا كان بعده عمرةء أو م يعتمر. 
2 - مسألة: 

وللمكي أن يتمتع» فيعتمر من الحلء م بحرم بالحج من منزله» فإذا تمتع م يكن عليه دم 
وبه قال الشافعي. 


وقال ابن الماجشون بوجوب الذم في القران وحده. 

3 - مسألة: 

وللمتمتع إذا م جد الهدي» أن يصوم من حين بحرم إلى آخر أيّام مني التلائة. 

و لا يصوم في العمرة ولا بعد الفراغ منهاء حم يحرم بالحج. 

4 - مسألة: 

ولا يجوز نحر هدي المتعة والقران قبل يوم التحر. 

5 - مسألة: 

إذا م يصم الثلاثة الأيّام قبل يوم التحر» جاز أن يصومها في أيّام التشريق وبعدها. 
66 - مسألة: 

إذا دخل في الصوم عند عدم الهدي ثم وجد الهدي» استحب له الرجوع إلى الهدي من 
غير إلزام. 

7 =- مسألة: 

وإذا رجع من منى» جاز له أن يصوم السبعة الأيام قبل الرجوع إلى أهله.. 

8 - مسألة: 

حاضروا المسجد الحرام الذين لا دم عليهم للمتعة ولا دم للقرانء هم أهل مكة بعينها 
وذي طوى وأشباههما. 

وأمّا مى وعرفة والمناهل» مثل. قديد وعسفان ومر ظهران. فعليهم الذم. 

9 - مسألة: 


أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وروي عن مالك: شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة بلياليها. 
0 - مسألة: 


إذا جاوز الميقات يريد الحج أو العمرة» فأحرم بعد جاوزته» وجب عليه الذّم ولم بسقط 
عنه؛ لرجوعه إليه محرمًا. ۰ 

1 - مسألة: 

لأبي تمام» قال مالك: و على القارن الهدي» وتجزئه شاة. 


2 - مسألة: 

قال مالك: و إذا اختضبت الحرمة فعليها الفدية. 

53 - مسألة: 

ویکره لبس المعصفر ولا شيء على لابسه. 

4 - مسألة: 

قال مالك: من ساق هدي في عمرته» کان له هدية إذا حل منها. 
5 - مسألة: 

قال مالك: والحلاق نسك» وعلى من أخُره تأخيرا فاحشا الذّم. 
6 - مسألة: 

ويكره الطيب عند الإحرام. 

7- مسألة: 


یکفيه أن ينوي حًا أو عمرة عند دخوله فيه ویعتقده بقلبه» ویصیر محرمًا وان لم یلب 


ولا قلّد هدي . 

4 - فصل: 

قال الشافعئ: التلبية ليست بواجبة من طريق السْنّة وتاركها بأسرها في الح لا دم 
عليه. (م يذكر المؤلف قول مالك) ۰ 
8 - مسألة: 

إن اقتصر على تلبية البيّ - صلى الله عليه وسلم - فحسن» وإن زاد عليها ما يليق با 
9 - مسألة: 

ولا تلبس الرأة القفازين» وها لباس اليد من المخيط, فإن لبستهما حرمة افتدت. 
0 - مسألة: 

من لبس أو تطيب ناسياء فنزع اياب وغسل الطيب في الحال» فلا شيء عليه. 
1 - مسألة: 

يكره للمحرم رفع صوته بالتلبية في سائر المساجد, إلا المسجد الحرام ومسجد مني. 


وروى ابن نافع عن مالك: أنه يرفع صوته في المحساجد التي بين مكة والمدينة. 
522- مسألة: 

إذا لم يجد الحرم النعلين» جاز أن يلبس الحقين ويقطعهما أسفل من الكعبين. 
3 - مسألة: 

إذا لبس الحرم السراويل لعدم الإزار فعليه الفدية عندنا. 

4 - مسألة: 

إذا لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين» فلا فدية عليه؛ من الحاجة إليهما. 
5 - مسألة: 

إذا لبس القباء على عادة لبسه وأدخل كفيه فيه» وجبت عليه الفدية عندنا. 
6- مسألة: 

ولا يغطي الحرم وجههء فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه. 

7 - مسألة: 

قد ذكرنا أن المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في شهور الحج ثم بحل منها ويحج من عامه؛ 
سواء ساق هدا أو م يسق. ۰ 

8 - مسألة: 

إذا لبس الحرم الحقين وقد قطعهما أسفل الكعبين» مع وجود النعلين افتدى. 
9 - مسألة: 

إذا حلق الحرم شعر بدنه» وجبت عليه الفديةء مثل شعر رأسه هذا مذهبنا. 
0- مسألة: 

وإن حلق أو نتف شعرة أو شعرتين أو ثلاث» أطعم قبضة من طعام. 

وعندنا: لا يقع التحلل إل بحلق جميعه أو أكثره» والفدية تتعلّق بمقدار ما يترفه به» ويزيل 
معه الأذى. 

1 - مسألة: 

لا جوز للمحرم أن يتزوج» ولا أن يزوج غیره» ولا وکیا فیه. 

2 - مسألة: 


واختلفت الرواية عن مالك في الفرقة من نكاح الحرم فقال مرّة: ي 

وقال بتطليقة بائنة. 

3 - مسألة: 

ولا يجوز الطواف من غير طهارةء ولا يجوز إلا بما تجوز به الصّلاة. 

4 - مسألة: 

من طاف في الحجر أعاد وم يجزه. 

5 - مسألة: 

إذا نكس الطواف لم يجزه» وبه قال الشافعيّ. 

6 - مسألة: 

عدد الطواف: سبعة أشواط فإن نقص منها شيئًاء لم يحل له الساء وقتل اليد وإن 
رجع إلى أهلهء لزمه الإتيان بالطواف كاملا. 

7 - مسألة: 

ركعتا الطواف من مسنونات الحج إن تركها مع الإمكان» استحب له ابتداء الطواف 


ویرکع عقیبه» وإِن رجع إلى بلده رکعهما حیث هو وأهدی. 
8 - مسألة: 


السعي بين الصفا والمروة سبع مرات» وهو عندنا ركن من أركان الحج لا يم إلا به ولا 
ينوب عنه الڏم» ولا عن شيء منه. 

9 - مسألة: 

من جمع بين الح والعمرة صار قارناء وكفاه سعي واحد» وطواف واحد. وفعل فعل 
المنفرد» وهو اانا إجحماع الصحابة - رضي الله عنهم -. 

0 - مسألة: 

الوقوف با مشعر سنة» ولا يفسد الحج بتركه. 

1- مسالة: ۰ 

إذا حلق حرم شعر حلال» قال مالك: أستحب له أن يفتدي خوف قتل الدواب» ولا 
ينبغي له أن يفعل» وإن تيقن أنه ل يقل فلا فدية عليه. 


2 - مسألة: 

يقصر أهل مكة مع أهل الآفاق الصلوات نى وعرفة. 

3 - مسألة: 

إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة عندناء م يصلّ الإمام الجمعة وكذلك بمنى» ويصلي الظهر 
بعرفة ركعتين من غير جهر» هذا إذا كان الإمام من غير أهل عرفة 

وقال أبو يوسف: يصلي الجمعة بعرفة. وقد سأل أبو يوسف مالكا عن هذه المسألة 


بحضرة الرشيد فقال له مالك: "سقاؤنا بالمدينة يعرفون ألا جمعة بعرفة» وعليه أهل 
الحرمين» وهم أعرف من غيرهم به". 

4 - مسألة: 

قد ثبت أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهرء فإن فاتت أحد 
الصلاة معهء فله أن يجمع منفردًا بين الصلاتين. 

5 - مسألة: 

الاعتماد في الوقوف بعرفة في اللّيل بليلة التحرء والنهار يوم عرفة تبع له» فإن وقف 
جزءًا من النهار ووصله بجزء من اللّيل» ويدفع من عرفة بعد غروب الشّمس أجزأه» وإن 
وقف جزءًا من النهار وحده لم يجزه» وإن وقف جزءًَا من ليلة التحر» أي جزء كان قبل 
طلوع الفجر من يوم التحر أجزأه. 

6 - مسألة: 

المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ليسا بركن في الحج. 

7 - مسسالة: ۰ 

إذا وطئى الحرم بعد الوقوف بعرفةء وقبل رمي جمرة العقبة» فسد حجه.. 

8 - مسألة: 

إذا وطى بعد رمى جمرة العقبةء وقبل الطواف» ففي فساد الحجٌ روايتان: الصحيح منها: 
له لا يفسد. ۰ 

9 - مسألة: 

دم الفساد بدنة. 


0 - مسألة: 

إذا وطى مرارًاء لم يلزمه إل هدي واحد» سواء كفر عن الأول قبل التان أم لا. 

1 - مسألة: 

إذا أفسد الحج أو العمرةء قضاهما من حيث ابتدأهماء إل أن يكون أحرم جما أبعد من 
الميقات» فلا يلزم القضاء من ذلك الموضع. 

2 - مسألة: 

ومن فاته الح فله أن يتحلل منه بعمل العمرة» والفوات إا يكون لفوات عرفة. 
فیسقط عنه ۳ الجمار ومبيت المزدلفة ومنى» وإذا كان كذلك استحببنا له أن يتحلل 
بعمرة من الطواف والسعي» فيستأنفهما بعد ذوات الوقوف بعرفةء فإن فعل ذلك فقد 
نحلل من الحج. 

3 - مسالة: 


ولا جوز دخول مكة إلا بإحرام من حج أو عمرة؛ لباينتها باختصاصها جميع البلدان» 
وأرخص للحطابين وأصحاب الفاكهة» ومن أشبههم ممن قرب منهاء مثل: جدة والطائف 


وعسفان؛ لكثرة ترددهم إليها. 

4 - مسألة: 

ومن دخلها بغير إحرام» فلا قضاء عليه سواء عاد من سنته» فحج أو م بحج. 
5 - مسألة: 

من فاته الحج فتحلل بعمرةء فاته يقضي الحج من قابل» وعليه الهدي. 
6 - مىسالة: ۰ 

إذا نحلل بعمرة لفوات الحجٌ» لم يازمه إعادة العمرة. 

٠ -مسألة:‎ 7 

إذا ذبح الهدي بعكةء جاز أن يطعم منه مساكين الحل يحمل إليهم اللحم. 
8 - مسألة: 

يحج بالصبي» و يکون حجه تطوعًا. 

9 - مسألة: 


إذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامهء ولسيده أن يقره عليه أو يفسخه» 


واستحب أل يفسخه. 


560 - مسألة: 

والرمي بالحجارة» وأمّا عداها من: حجارة الكحل والزرنيخ والذهب والفضة والمحدر 
وغیره» فلا جوز. 

1 - مسألة: 

لا جوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر من يوم التحر. 

562 - مسألة: 

يجوز تقد الحلاق على الدّبح. والمستحب عندنا: أنه يقدم البح على الحلاق؛ لقوله: 
ولا لوا روسكم ...] الآية [البقرة: 196] . 

تا : 

وعندنا: لا يقدم الحلاق على الرمي» ومن قدمه فعليه فدية. 

eT 

الحلاق نسك من مناسك الحج والتقصير. 

5 س 

ويأكل من الهدي كله إلا من فدية الأذى» وجزاء اليد ونذر المساكين. 

4 - مسألة: 

الجمع بين ا مغرب والعشاء مزدلفة سنةء وإن صلَّى المغرب بعرفة في وقتها والعشاء في 
وقتها أجزأه» وإن كان المستحب أن لا يفعل؛ لأله ترك سنة. 

5 - مسألة: 

المستحب عند مالك قطع التلبية في الحج» إذا زالت الشمس من يوم عرفةء وقال أيضًا: 
إذا راح إلى الموقف. ۰ 

6 - مسألة: 

لا ينطب إمام الحاج يوم التحر. 

7 - مسألة: 


من ترك المبيت بزدلفة ليلة الحرء أو ليلة من ليالي مني بعد يوم الحر فعليه دم» إلا من 
أرخص له» من رعاة الإبل في تأخيرهم الليلة التي بعد يوم الحر. 

8 - مسألة: 

إذا رمى وحلق حل له كلّ شيءء إلا التساء والصّيد» وكره له الطيب. 

9 - مسألة: 

لا جوز رمي الثلاثة الأيم التي بعد يوم التًحر إل بعد الروال. 

0 - مسألة: 

إذا رمى بالسبع حصيات دفعة واحدة» لم يجزه إلا عن حصاة» ويرمي سا بعدها. 
1 - مسألة: 

إذا حج الولي بالصبي نظرء فإن كان للصبي من يحفظه ويكفلهء ولا بخاف عليه ضيعةء 
فالنفقة التي تزيد على نفقة الحضر في مال الوليء وإن كان يخاف ضياعه ولا كافل له 
فالنفقة في مال الصي كلها. 

572- مسألة: 

إذا وطئ في الحجّ ناسيًاء أفسد حجه كالعمد» وكما يفسد به الصوم. 

3 - مسالة: 

من كرّر النظر أو قبّلء أو تذكر فردد على قلبه التذكر حم آنزل» أو وطى دون الفرج» 
أو باشر للذة حى أنزل فسد حجه. وفي التذكر خلاف طالك. 

7 - فصل: 

يفسد حج من يلوط أو وطى امرأة في قبل أو الموضع ال مكروه أو البهيمة. 

4 - مسألة: 


إذا أحرم جتن معا أو بحجة ثم أدخل علیها أخرى» أو بعمرتن معا أو عمرة بعد 


أخرى» لم ينعقد إحرامه إل بحجة واحدة أو عمرةء ولا قضاء عليه للأخرى ولا دم عليه. 
5 - مسألة: 

طواف الوداع» ویسمی: طواف الصدر» لیس بواجب ولا مسنون» ومن ترکه فحجه تام» 
ولا دم عليه» وقد أساء بترکه. 


6 - مسألة: 

إذا وطئ في حجه وأفسده» لم یخرج بالفساد من حجه وإحرامه على ما کان» ویازمه أن 
باق بها ي أفعاله. والمراد بقولنا فسد حجه: أنه لا يجزئه عن فرضه» وأن عليه قضاءه 
وإن كان تطوعاء هذا عندنا إجماع الصحابة. 

7 - مسألة: 

تجوز الإجارة على الحج وإن كنا نكرهها. 

8 -مسالة: ` 

ومن استأجر أجيرا للحج عن ميت» فصد الأجير بعدو أو موت في بعض الطريق» فله 
من الأجرة بحساب ما عمل إلى الموضع الذي صد فيه أو مات» ولم يفرّق أصحابنا بين 
أن يحدث هذا بعد إحرامه أو قبل. 

9 - مسألة: 

إذا وطئ زوجته في الحج فأفسدا حجهماء م خرجا للقضاء تفرقا حين بحرمان» فصار كل 
منهما على حدة» ولا يجتمعان حت يحلا. 

ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟ 


وعندي: أنه مستحب احتیاطًا. 
0 - مسألة: 


ومن أحرم بالحج وعقده عقا مستقرًا لم جز له فسخه. 

1 - مسألة: 

يوم الح الأكبر عندنا هو يوم التحر. 

2 - مسألة: 

إذا قتل الحرم الصّيد الذي لا يبتدئ بالضرر عمدًا أو خطأء وجب عليه الجزاء ويأم في 
العمدء ولا إم عليه في الخطا. 

3 - مسألة: 

إِذا قتل صيدًا بعد صيد» لزمه الجزاء لكل صيد ولو تكرر منه مرارا. 

4 - مسألة: 


قال الله تعالى: إفَجَرَاءٌ مثْل ما قَتَل من النَعَم] [الائدة: 95] وهي: الإبل والبقر 
والغنم فإن قتل الحرم ماله مثل من النعم في المنظر» يكون أقرب شبهًا به» فعليه مثله؛ 
ففي الغزال شاة. والنعامة بدنةء وحار الوحش وبقرة الوحش بقرة. 

5 - مسألة: 

قال تعالى: يكم به دوا عَذْلٍ منْكّمْ [الائدة: 95]. فلا يجوز أن يكون القاتل أحد 
العدلين. 

6 - مسألة: 

يجب في صغار الصّيد الذي له مغل ما جب في کباره. 

7 - مسألة: 

ومن فقا عين الصّيد أو کسر رجله وما آشبه» ولم يمت منه» فلا شيء عليه. 
وقال محمد بن المؤاز: إن بدا وعليه نقص» فعليه من قيمته ما نقصه على أصله. 
8 - مسألة: 


من قتل صيدًا أعور» أو مقطوع اليد أو مکسور القرن» فداه بصحيح. 


9 - مسألة: 

إذا اختار قاتل اليد أن بحكم عليه بالطعام» فَوّم اليد كم كان يساوي من الطَعام 
على انه حي. 

0- مسألة: 

إذا جرح الصيد وغاب عنه وم یعرف خره» فعلیه جزاۋه. 

1 - مسألة: 

إذا صيد من أجله وهو مرم» حرم عليه أكله وعلى غيره أيضًاء وكذلك إن أعان الحرم 
إنسانًا على قتل صيد؛ بأن دلّه عليه» أو أشار عليهء أو إلى مكانهء أو ناوله شينًا ليقتله 
به م جز للمحرم أله فان کله أو شينًا منهء فعليه جزاؤه إذا صيد من أجله» وكان 
عا بذلك وإن كان القاتل حاال 

والخلاف بيننا وبين أي حنيفة فيمن صيد من أجله» فهو جوز له آکله بلا جزاءء ومنعنا 
منه وإن أكل فعليه الجزاء. 


وحكي عن أصبغ: أل جزاء. فبيننا وبينه الخلاف إذا دل على اليد وناول القاتل 
سكيتًا ليقتل» فقال: لا يأكل» وعليه الجزاء. 

2 - مسألة: 

إذا قتل الحرم الصيد أو ذكاه صار ميتة. لا بجحل لحلال ولا حرام أكله. 

3 - مسألة: 

إذا قتل الحرم الصّيد أو أكل منه» م يلزمه إل جزاء واحد. 

4 - مسألة: 

إذا دل محرم حلالًا أو محرمًا على صيد فقتله المدلولء فلا شيء على الدال وقد أساء. 
5 - مسألة: 

الحلال إذا دخل الحرم حرم عليه قتل صيد الحرم والاصطياد فيهء فإن قتل صيدًا فعليه 
الجزاء. 

8 - فصل: 

قال أبو حنيفة: إذا قتل الحلال صيد الحرم م يجزه الصّيام إن ثبت أن الحلال ممنوع من 
قتله» وإنه یضمنه بالجحزاء مله من النعم أو قیمته إن لم یکن له مثل. 

فينبغي أن يكون الخيار فيه؛ بين الجزاء بالمثل أو الإطعام أو الصيام. 

6 - مسألة: 

وإذا اختار قاتل الصّيد أن يحكم عليه بالصيام؛ صام مكان كل مد يومًا. 

7 - مسألة: 

إذا أدخل المحلال معه من صید الحل» جاز له أکله وذجه با حرم وبیعه وهبته. 

8- مسألة: 

من قطع شينًا من شجر الحرم» فقد أساء ولا شيء عليه وإن كان القاطع حلالا أو 
حرامًا. 

9- مسألة: 

القارن إذا قتل صيدًا» وجب عليه جزاء واحد» وكذلك إذا لبس أو تطيب أو أفسد 
حجة القران» وجب عليه في ذلك كفارة واحدة. 


0 - مسألة: 

إذا اشترك رمان في قتل صيد أو جماعة. فعلى كل واحد جزاء كامل في نفسه. 
1 - مسألة: 

إذا قتل حرم صيدًا بملوكاء وجب عليه الجزاء مع القيمة للمالك. 

62 - مسألة: 

في مام مکة شاة. 


واختلف عن ابن القاسم في مام الحرم غير همام مكة, فقال: شاة كحمام مكةء وقال 
أيضًا: حكومة. 

ولم يبختلف قوله في حام الحل؛ أن فيه حكومة» أعني قيمته. 

3 - مسألة 

وغير الحمام من عصفور وقطا ومان وسبع» وغيره من القدبر وشبهه» ففيه الجزاء. 
4 - مسألة 

من ملك صيدًا قبل إحرامه ثم أحرم والصّيد في بيته» م يزل ملكه عنه» ولم يازمه إرساله» 
وإن کان بيده وقد أحرم» زال ملکه عنه ووجب إرساله. 

5 - مسألة: 

إذا أحرم وهو في يده فأرسله رجل من يده» لم يكن عليه ضمانه. 

6 - مسألة: 

في بيض النعامة على الحرم في الحل أو الحرم عشر نن البدنة؛ لحكم الصحابة - رضي 
الله عنهم - في النعامة ببدنة. 

07- مسألة: 

كل الباع التي طبعها تبتدئ بالضررء إذا قتلها حرم فلا جزاء عليهء كالأسد والنمر 
والفهد والذئب» وما أشبهه صغار وكبار. 

68 - مسألة: 

ولا جزاء على من قنل صيد المدينة» وهو مكروه عندنا. 

9 - مسألة 


ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة وفيما م قض. 

0 - مسألة: 

الهدي يساق من الحل إلى الحرم» ويوقف بعرفة إن كان في حج. 

61 - مسألة: 

ومن حصره العدو فحل من إحرامه» فلا هدي عليه. 

62 - مسألة: 

لا حصر إلا بالعدو. فمن أحصر عرض لم يتحلل دون البيت بالطواف والسعي الذي هو 
عمل العمرة. 

3 - مسألة: 

إذا تحلل من امرض بعمل عمرة وفاته الح فعليه دم ولا يذبجه إلا بمكة أو بمنى. 
64 - مسألة: 

ولا قضاء على الحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيهء إل أن يكون حجة الإسلام. 
5 - مسألة: 

إذا لم جد الحصر عرض عندنا هدياء جاز له الصيام. 

6 - مسألة: 

وإذا استظل الحرم على احمل افتدى. 

7 - مسألة: 


ومن طاف بالبيت راكبًا من غير عذر أعاد الطواف. فإن فات فعليه دم. 
668 - مسألة: 


لا يقرد الحرم بعيره. 

9 - مسألة: 

إذا حاضت العتمرة قبل الطواف» وضاق عليها وقت الحج» أردفت الحج ولم ترفض 
عمركا وحجت قارنة. ۰ 

9 - فصل: 

قال مالك في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف لعمرته: لا يكون رافضًا وحكمها باق» 


وینواب عمل احج عنها. 

0- مسألة: 

لا يجوز إدخال عمرة على حج. 

1 - مسألة: 

من ترك من طوافه شینًا ولو شوطًاء وسعی م يصح سعیه إلا بکمال طوافه. 
622 - مسألة: 

للمرأة أن حرم جج الفرض بغير إذن زوجھاء ولیس له أن جللها. 
3 - مسألة: 

وروي عن مالك: أنه إن طاف وسعی م فرغ من احج أجزأه. 
4 - مسألة: 

ومن طاف بعد العصر» فلا يركع حقى تغرب الشمس. 

5 - مسألة: 

لا يجوز الاشتراك في البدنة الواجبة. 

6 - مسألة: 

اللسك في فدية الأذى يذبجها حيث شاء. 

7 - مسألة: 


تشعر البدن مع التقليد. 
8 - مسألة: 


ولا منحر في الحج إلا بمنى» ولا عمرة إلا بمكة. 

9 = مسال 

تقد الإحرام على التروية أفضل منه في يوم التروية . 

0- مسألة: 

اختلف أصحابنا فيمن لا بمكنه الوصول إلى الحج» إلا بدفع الال إلى المتغلب الجائر. 
فقال بعضهم: لا بحب عليه الحج. ۰ 


وقال شيخنا أبو بكر - رحمه الله -: إذا لم يتمكن إل بعال كثير» بحيث يشق عليه ويخرج 
على العادة لم يلزمهء كماء الطَّهارةء والرقبة في الكفارةء و أَمّا إن كان قريبًا فالحج واجب 
عليه. 

قال القاضي: والذي عندنا أنه ينظر في أحوال التاس؛ فرب كنير المال لا ينقل عليه دفع 
ما تفاحش فیلزمه. 

ومن بمشي ولا يقدر على الراحلة أو يجدهاء إلا أنه مق فاته أيضًا يعتبرء فإن كان 

ا لمشي القريب بحيث لا يححف مله لزمه» وإن كان ما لا يحتمله حال مخله وإن أطاقه ا 
يلزمه» وهو قول مالك في شراء الماء للطهارة. 


من تاب التکاح 


1 - مسألة: 

التكاح مندوب إليه وليس بواجب. 

2 - مسألة: 

وجه المرأة وكفاها ليس بعورة» ويجوز لريد التكاح أن ينظر إلى ذلك منها. 

0 - فصل: 

فاا نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمتهء والزوجة إلى فرج زوجها والأمة لسيدهاء إذا جاز 
وطؤها فجائز. 

3 - مسألة: 

لا جوز نكاح بغير ولي؛ إمّا قريب» أو مولى» أو وصي» أو سلطان. أو رجل مسلم» على 
ما يأتي في الدنيئة. فأمًا عقد المرأة على نفسهاء فلا يجوز عندنا بجال. 

4 - مسألة: 


تصح ۱ صية بالتکاح علدنا وهو او من الولي بذلك› وإ أوصى إليه وله بنات بوالغ 
ثيب وأبكار زؤجهن الوصي. 
فان عين له رجلا بعينه لبكر صغيرة أو كبيرة؛ زوجها جبرا منه كالأب. 


وإن لم يعين م يزوج الصغيرة حقى تبلغ وترضىء ولا يزوج الكبيرة البكر إل بإذغا كالثيب. 
ومن أصحابنا من قال: إن الوصي إذا قال له: زوج بنا من رأيت» فإنّه يقوم مقام الأب 
في تزويجهن بغير إذن الصغيرة والبكر البالغة» وهو يتخرج على قول مالك: إذا قالت 
الثيب لوليها: زوجني ممن رأيت» فزوجها ممن اختاره أو من نفسه» ولم يعلمها بعين الرّجل 
قبل العقد فإنه یصح› وبه قال ابو حنيفة في تزويج الوصي. . 

5 - مسألة: 

قال مالك: و تجوز الوكالة في التّكاح. 

6 - مسألة: 

لأبي تمام» قال مالك: يجوز للابن أن يزوج أمه. 

7 - مسألة: 

الكفاءة في الدين» ونكاح ما ليس بكفء في النسب ليس جرام. 

1ے دقفل 

اختلف قول مالك في النكاح الموقوف» فقال: يجوز بالقرب سواء وقف على إجازة 
الولي» أو الزوج» أو إذن المرأةء وقال أيضًا: لا يجوز أن يوقف. 

8 - مسألة: 

للأب أن يحبر ابنته البكر على التكاح؛ صغيرة كانت أو كبيرة. 

9 - مسألة: 

ليس للجد أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها. 

0 - مسألة: 

الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره. 

1 - مسألة: 

ولاية الفاسق صحيحة على الصغيرة والكبيرة من ولده» بكرا كانت أو ثيبًا. 

2 - مسألة: 


التكاح يصح عند مالك من غير شهود. 
2 ت قصل: 


في نكاح السر إذا اشترطوا كتمان النكاح فسخناه. 

3 - مسألة: 

لا يثبت التكاح والطلاق والرجعة بشهادة الّساء ولا يثبت ذلك إل بشهادة عدلين. 
4 - مسألة: 

للسید أن يحبر عبده على النكاح. 

5- مسألة: 

لا يجبر السيّد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك. 

6 - مسألة: 

إذا أذن السَيّد لعبده في التكاح» تعلق المهر بذمة العبدء والنفقة والمهر من فوائد نظر 
إليه؛ لا من ما في يده قبل العقدء ولا من کسبه الذي هو عوض حرکاته. 

7 - مسألة: 

إذا أعتق أمته على أن تنكحه وعتقها صداقهاء وأعتقها على ذلك فلها الخيار في أن 
3 تفل 

قال الشافعيئً: لا يلزمها التكاح» ولكن يلزمها قيمه رقبتها وعندنا: لا يلزمها شيء. 
8 - مسألة: 

الأخ أولى بنكاح أخته عندنا من جدها. 

9 - مسألة: 


يجوز تزويج العلوية والعباسية والقرشيةء أي شريفة كانت» من ولي وغيره من المسلمين؛ 
لأ الكفء عندنا هو المسلم الدين» سواء اتفق الأولياء كلهم عليه أو اختلفواء إذا 
أذنت ورضيت فليس لأحد من الأولياء الاعتراض عليها. 

4 - فصل: 

قال أبو حنيفة: مهر الثل من الكفاءة» حقى لو نقصت من مهر مثلهاء كان للأولياء 
منعها وفسخه» إل أن يتم ها مهر مثلها. 

وقلنا نحن: إن حق المهر ها دوم لا نظر لأوليائها فيه ولا حق» فإن دعت إلى كفء 


ورضيت بدون مهر مثلهاء وجب على الأولياء إنكاحهاء ولم جز حم الامتناع» وإن زوجها 
ولي وها أولياء غيره» لم يكن همم الاعتراض على العقد. 

0 - مسألة: 

إذا غاب عن البكر أبوها» وعمي خبره وضربت له الآجال» ولم يعلم له مكان زوّجها 
أخوها بإذغا. 

5 ت ففضل: 

يجوز للأخ أن يزوج أخته اليب مع حضور أبيها إذا أذنت له وإن كره الأب. 

1 - مسألة: 

اختلف عن مالك في الدنيئة؛ كالسقايةء والمسامانية والعربيّة المعتقةء والفقيرة. التي لا 
عصبة ها إذا جعلت أمرها إلى مسلم» فزوجها من نختاره. 

فقال في رواية: إنه يجوز. 

وقال: لا يجوز ولا يزوجها إلا السلطان. 

والڌلیل على جوازه قوله تعالى: اهمون وَالْمُوْماث بَعْضَهْمْ أَولياءٌ بغضٍ) [التوبة: 
1]. وقوله - صلی الله عله وسلم -: "لا نکاح إلا بول" فقيل: يا رسول الله من 
الولي؟ فقال: "رَجُل مى السلمين". 

2 - مسألة: 

إذا عقد الوليان النكاح على وليتهماء ولم يعرف الأول حقى دخل التان» فالداخل أولى 
بالتكاح عندنا. 

3 - مسألة: 

يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له وكذلك من أعتق أمته وأذنت له. 
وحكي عن الغيرة: إن أذنت لوليها» فول رجلا أو وكله أن يزوجها منه جاز. 

وكذلك لو أن رجلا له بنت صغيرة خطبها منه رجل» جاز أن یوکله في تزويجها من نفسه 
نادنا 

4 - مسألة: 

يصح التكاح بلفظ اليبّةء إذا قصد به التكاح. 


وسواء عندي ذكر المهر أم لاء إذا قصد التكاح» وكذلك لفظ البيع والصدقة. 
5 - مسألة: 

لا يجوز لأحد تزوج خامسة على أربع» وهو عندنا إجماع. 

6 - مسألة: 

يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحر. 

وحکي عن ابن وهب: أن مالگا قال: لا يجوز أن يزيد على اثنتين. 

7- مسألة: 

إذا عقد على امرأة حرمت عليه أختهاء ما دامت الأولى في عصمته. 

وكذلك إذا كان تحته أربع» حرم عليه أن يعقد على أربع سواهن» أو طلق واحدة من 
الأربع» هل يحل له أن يعقد على أخرى مكاغا أو لا؟ 

الحكم في هذه المسائل كلها سواء. 

فإن كان الطلاق رجعيًاء ل يجز بلا خلاف. 

وإن طلق قبل الدخول» حل له العقد على الأخت» وعلى أربع سوى الأربع. 

فأمّا إذا دخل با وبانت منه بخلع أو طلاق ثلاث» هل يعقد على أختهاء أو على أربع 
سوى الأول وهن في العدة؟ فإنه يجوز عند مالك 

8 - مسألة: 

لا ينفسخ نكاح الزوجة بزناها. 

6 - فصل: 

فما الزانية؛ يجوز للزان أن يعقد عليها وإن زن بجاء ويجوز لغيره أيضًا. 

9 - مسألة: 

يجوز للولي غير الأب تزويج اليتيم قبل بلوغهء إذا كان ذلك نظرًا له فيه. 

660 - مسألة: 

خطبة النكاح ليست بواجبة عندنا. 

1 - مسألة: 

اختلف عن مالك في نكاح المريض والمريضة المخوف عليهماء فقال: يفسخ وإن صح 


المريض منهما. 

فر على أن الفرقة واجبة. 

وروى ابن نافع: أنه لا يفرق بينهما إذا صح» وكذلك إن كانا مريضين ثم صحا. 

ا هذا على أن الفرقة مستحبة. 

والأول أظهر وأشهر. 

والثانن عندي أولى بالمحذهب. 

62- مسألة: 

لا جوز عقد التكاح على الحامل من زنا حى تضع» كان العاقد هو الزان أو غيره. 
3 - مسألة: 

لا جوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء ويجوز الجمع بينهما في الملك. كما لا 
يجوز في التكاح. 

4 - مسألة: 

إن تزوج امرأة حرمت عليه أمهاكَا على التأبيد بالعقد من غير دخول. 

5 - مسألة: 

قال داود: لا تحرم الربيبة على زوج أمها وإن دخل بجاء إل أن تكون الربيبة في حجره. 
وخالفه في ذلك جميع الفقهاء. 

6 س- مسألة: 

إذا وطى أمة بعلك اليمين» وعقد النكاح على أختها أو عمتها أو خالتهاء قال ابن 
القاسم: التكاح صحيح» ولا بطأً حقى يحرم فرج الأولى» فإن حرمه وإلا طلق الزوجة. 
وقيل: لا يصح النكاح» وهو القياس. 

وقال أشهب: التكاح أولى» فيحرم عليه وطء الأمة. ويطأ الزوجة ولا جوز له وطء الأمة 
ما دامت الحرة في عصمته. 

 - 7‏ مسألة: 

إذا تزوج امرأة أو ملك أمة فقبّل أو تلذذ» وجبت بذلك الحرمة كالوطء» فتحرم عليه 
بنتهاء وتحرم هي على أبيه وابنه» ولو کان في نکاح فاسد. 


7 = فضل: 

من ينظر إلى فرجها ملنذاء فإن ذلك لا بحصل به التحرم. 

8 - فصل: 

الّنا عندنا لا يدشر الحرمة حى يحرم المصاهرة. فلا تحرم المزن با على ابنه وأبيهء ولا 
أمها ولا ابنتهاء كما قبل الزّنا. هذا الأظهر من قول مالك. 

وروي عنه: أا نحرم. 

68- مسألة: 

إذا زن بامرأة فولدت بنتّاء جاز للزان أن يتزوجها.(قلت ملخص الكتاب: لا ينبغي 
لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله أن يأخذ بهذا و هذه الفتوى 
ا منسوبة إلى المالكية و بعض الشافعية باطلة إذ كيف يفترش الرجل ابنته و لو كانت من 
الزنا...) 

9 - مسألة: 

لا جوز نکاح الجوسیات» ولا كل ذبائحهم. 

وإن كان قد حكي عن بعض أصحابنا: أنه يجيء على قولين في أن هم كناب أو لا: أن 
تجوز مناکحتهم إذا کان هم كتاب. 

0 - مسألة: 

من وجد طول رة لم جز له نكاح الأمةء وإنما جوز بشرطين: عدم الطول» وخوف 
العنت. 

1 - مسألة: 

لا جوز لمسلم نكاح أمة كتابية أو مشركة» حرا كان أو عبدًا. 

2 - مسألة: 

يجوز للمسلم نكاح أربع نملوكات على الشرط الذي ذكر الله تعالى؛ من عدم الطول 
وخوف العنت. ويجوز عندنا نكاح أمة وتحته حرة والخيار ها. 

3 - مسألة: 

إذا كان عادمًا للطول وخاف العنت» فتروج أمة ثم أيسرء لم ينفسخ نكاح الأمة. 


4 - مسألة: 

إذا خطب الرّجل امرأة فركنت إليه وركن إليها واتفقاء غير أن العقد لم يقع» م يجز لأحد 
أن يخطبهاء فإن خطبها ونكح فسخ» وكذا البيع. 

وقد روي عن مالك: انه لا يفسخ. 

9 فل 

ذكر الاس الفوائد التي تضمنها خبر فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها -. فأحببت 
ذکرها لينتفع بما. قال أبو سلمة: قالت فاطمة -رضي الله عنها =: طلقني زوجي أبو 
حفص وهو غائب بالشام ثلاتًا بت طلاقي» فأتاني وکیله بشيء من شعیر فسخطته» 
فقال: ما لَك عندنا نفقة وأنا تطوعت بهء فأتيت النيٌ - صلى الله عليه وسلم - 
فأخبرته أنه طلقني وبت طلاقى» وقال: لا نفقة لك فقال ها: "عدي في بَيِْ اين اَم 
- صلى الله عليه وسلم -» فقلت: إن أبا جهم ومعاوية -رضي الله عنهما- خطبان» 
فقال: "أا مُعاويَة قَصْعْلُوك لا مَالَ لَه وَأَمّا أبو جَهم فلا يَضَعُ عصاه عَنْ عاتقه 
إنگحي أسامَة بن ريد" قالت: فكحته» فما رأيت منه إلا خرا . 

ففيه ثلاث عشرة فائدة: 

(1) - منها: أن الطلاق الثلاث يقع؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - بين له أحكامه» 
ولم يقل: أنت زوجة. 

(2) - وقال الشافعي: دل على إباحة الغلاث. 

ومالك وأبو حنيفة يحرمانه» ولو كان حرمًا لأنكره - صلى الله عليه وسلم -. 

(3) - ومنها: أن لا نفقة للمبتوتة. 

(4) - وطلاق الغائب يجوز. 

(5) - ومن طلّق البتة مضى عليه. 

(6) - ومنها: أن المحطلقة لا قواعدء ولا تعقد في العدة. 

(7) - وكذلك: جواز التعريض من ذوي اينات دون غيرهم» لقوله: "إذا حللت 


ایی : 


(8) - ومنها: أا تعتد في غير بيتهاء عند غير زوجها. 

(9) - وكذلك: أن المرأة تضع ثيابجما عند الأعمى» وإن كان غير ذي مرم. 

(10) - وأيضًا: جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه» ما م تركن إليه. 

(11) - وأيضًا: لا غيبة في الزوج إذا سئل عنه فأخبر المسؤول ما فيه. 

(12) - وأيضًا: نكاح العربيّة المولى» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "انكحي أسامة 

بن زيد . 

(13) - وأيضا: من حلف على طائر أنه لا يسكت. أو أن فلاا آكل جميع ما على 
دار عليه الدنيا والبلدء أنه لا بحنث, لقوله في أبي جهم: "إته لا يضع 

عصاه عن عاتقه"» وهو لا بد أن يضعهاء وإنا أراد بذلك الإكثار والبالغة. 

5 - مسالة: 

إذا أسلم المشرك ونحته أكثر من أربع نسوة ممن يجوز للمسلم نكاحهن» مثل: أن يسلمن 

معه أو كن كتابيات» فإنه بحختار أربعًا منهن» سواء عقد عليهن عقدًا واحدًا أو متفرقات› 

ويفارق باقيهن. 

6 - مسألة: 

إذا أسلم الكافر وتحته مجوسية أو وثنيةء أو من غير أهل الكتاب؛ عرض عليها الإسلام» 

فإذا أسلمت بالقرب ثبتت على نكاحهاء وإن أبت وقعت الفرقة. 

7 - مسألة: 

اختلاف الدارين لا تأثير له عندنا في فسخ التكاح. 

8 - مسألة: 

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول» وقعت الفرقة في الحال» بلا خلاف. 

وكذلك بعد الدخول عندنا 

وهذا الفصل له حكمان عندنا: إن أسلمت أوَلّاء فأمر الزوج موقوف على العدةء وإن 

أسام أَوَلّا وهي غير كتابيةء فقد بيّنا الحكم فيهاء وأّه يعرض عليها الإسلام فإن 

أسلمت بالقرب وإلا وقعت الفرقة. 

30 -فصل: 


على أي حنيفة فإلّه قال: إذا ارتدا جميعاء لم يفسخ التكاح أصاد. 


قال: لأنّه لم يختلف جما الداران» فوجب ألا ينفسخ التكاح» أصله إذا أسلما جيعًا بعد 
الكفر. 

9 - مسألة: 

أنكحة أهل الشرك عندنا فاسدة» وطلاقهم لا يقع كانوا من أهل ذمة أو حربيين. 
0 - مسألة: 

الإمام حبر في الحكم بين أهل الذّمّة والمستأمنين من أهل الحرب» إل ما بجري على وجه 
الفساد من القتل والغصب والسرقة. فإن هذه الأشياء يقوم عليها وحکم بینهم فيهاء 
وما سوى ذلك من البياعات والأنكحة والدعاوى في الأموال والزناء فإن شاء حكم أو 
ترك. 

ولا حتمل المسألة عندناء إل قول: إه لا يجب عليه. 

1 - مسألة: 

نكاح الشغار باطل عندنا. 

وهو: أن يزوج كل واحد منهما ابنته من صاحبه بلا صداق» وبضع كل واحدة صداق 
الأخرى» فلا يجوز. 

2 - مسألة: 

نكاح المتعة فاسد مفسوخ. 

وصفته: أن ينكحها إلى مدة شهر أو سنة أو قدوم الحاج. 

والمسألة عندنا أنه لا يجوز. 

3 - مسألة: 

ترد المرأة بخنمسة عيوب: الجنون» والجذام» والإرص» والرتق» والقرن. 

والرتق: انسداد الفرج. 

والقرن: عظم یکون فیه. 

4 - مسألة: 

لا يكون بيع الأمة المزؤّجة طلاقها ولا عتاقهاء وهي زوجة كما كانت. 


5 - مسألة: 

إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار ها. 

6 - مسألة: 

إذا عنتقت تحت عبد فوطتنها بعد علمها سقط خيارها. 

7 - مسألة: 

لا خلاف بين العلماء أن العتين يؤجل إذا طلبته زوجته. 

8 - مسألة: 

فرقة العنين طلقة بائنة. 

9 - مسألة: 

إذا أقر الزوج بالوطء»ء وأنكرته واذعت أنه عنين. فالقول قول الزوج. 
0 - مسألة: 

إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيارء وبه قال أبو حنيفة. 
واختلف قول الشافعيْ فأحد القولين: لا خيار ها. 

مسائل الصداق 

1 - مسألة: 

اختلف عن مالك فيمن تزوج على خر» أو خنزيرء أو رة م يبد صلاحهاء أو مهر 
جهول» أو عبد آبق» أو بعير شارد» فقال: يفرق بينهما قبل الدخول» ويثبت بعده. 
وقال أيضًا: يفرق في الأمرين جيعًا. 

والأظهر هو الأوّل. 

2 - مسألة: 

لا خلاف أنه لا حد لأكثر الصداق. 

واختلف في أقله: فقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم. 

3- مسألة: 


لأبي تمام» قال مالك: إذا أصدق أربع نسوة صداقا واحدًاء لم يصح العقد. 
4 - مسألة: 


إذا عقد التكاح على أن يعلّمها القران أو شينًا منه» أو على أن يخدمها مدة» أو يبني ها 
داراء أو ما أشبههء كره عند أكثر أصحاب مالك. 

ومنهم من قال: لا جوز ويفسخ. 

والصنحيح عندي: الكراهةء وإن وقع م يفسخ» على طريق الوجوب بل يفسخ قبل 
الدخول استحبابا. 

5 - مسألة: 

إذا م يسم للمفوضة صداقًاء فمات الزوج أو الزوجة؛ توارتًا بلا خلاف» ولم يكن ها 
صداق. 

6 - مسألة: 

إذا تزوجها على صداق حال» فلها أن تمنع نفسها حقَى تقبضه بلا خلاف. 

وإن دخل با قبل قبضه برضاهاء م يكن ها منع نفسهاء لکن تطالبه به. 

7 - مسألة: 

يجوز التكاح على الوصفاءء ويلزم أوسط ذلك في القيمةء وكذلك على جمل أو بقرة أو 
عبد أو غيره إذا قبل الولي والزوج» وها الوسط من جدس ذلك. 

وللزوج أن يدفع قيمة ذلك وعندنا لا يحبر عليها. 

8 - مسألة: 

إذا خلا الرجل بزوجته واختلفا في الوط فالقول قوها مع يينها. 

وقال مالك أيضًا: القول قول الزوج. وإن طلقها قبل المسيس» فلها نصف الهر. 

وقد قيل: إن قبّلها أو تلذذ بها فعليه بمقدار تلذذه جا في الصف الذي له على قدر 
اجتهاد الحاكم. 

وقيل: إن طال مقامه معها وتلذذ جا وابتذهاء فلها جميع المهر. 

9 - مسألة: 

إذا عقد التكاح بغير تسميةء ثم تراضيا على شيء أو فرضه الحاكمء ثم طلقها قبل 
الدخول» فلها نصف الفروض ولا متعة ها. 

0 - مسألة: 


قد سبق الكلام مع أي حنيفة في أن مهر المثل لا يستحق بالعقد عندنا ونحتاج هاهنا أن 
نجدّد الكلام مع الشافعيَ» في أا لا تستحق المسمى أيضًا بمجرد العقد» في أظهر 
الروايتين عن مالك. 

1 - مسألة: 

للمرأة أن ترد الصداق بالعيب.. 

2 - مسألة: 

إذا اختلفا في قبض الصداق» فالقول قول الزوج مع ينه إذا كان بعد الدخول. 

وقيل: إنا قال مالك هذا في أهل المدينة؛ أن عادتم جرت بتقديم الصداق قبل 
الدخول» وأن غيرهم إن كان هم عرف بغير ذلك. فالقول قول الرأة. 

وينبغي أن يكون هذا الصْحيح. 

3 - مسألة: 

إذا أكره امرأة على الوطء» فلها مهر مغلها. 

4 - مسألة: 

المتعة ليست بواجبة عندنا في موضع ماء وإنا تستحب في مواضع. 

مسألة: 

إذا أصدقها شقصًا من أرض مشاع ففيه الشْفعَة للشفيع عندنا: يؤخذ بقيمته. 

6 - مسألة: 

الذي بيده عقدة التكاح عند مالك هو: الأب في البكرء أو السَيّد في أمته. 

7 - مسألة: 

إذا تزوجها بمهر فاسد مثل: خر أو خنزير» ثم طلقها قبل الدخول لم يجب ها مهر المثل› 
ولا شيء منه إن قلنا: إن التكاح يفسخ قبل الدخول وبعده واجبًاء فلا خلاف إن فسخ 
قبل الدخول» أنه لا يكون ها شيء.وإذا قلنا: إنه يفسخ قبل الدخول استحباباء فلم 
يفسخ حقى طلقها فكذلك» لكن يستحب له أن يتعها. 

8 - مسألة: 

إذا ميا في العقد مهرّا رضيا به» تم زادها بعده زيادة فيه ثم طلقها قبل الدخول» فلها 


نصف الزيادة مع نصف المسمى» وللزوج نصف المسمى مع نصف الزيادة» وإن دخل 
بها فلها جميع المهر وجميع الزيادة. وإن مات أو ماتت ولم يقبض» نم يكن ها من الزيادة 
شيء؛ لاما هبة م تقبض. 

9 - مسألة: 

إذا عقدا على أن لا مهرء اختلف عن مالك» فقال: يفرق بينهما قبل الدخول ولا 
وقال أيضًا: يفرق قبل الدخول وبعده. 

0- مسألة: 

وقد کنا اه أنه له جوز أن يعتق أمته» وڃجعل عتقها صداقهاء وأن التكاح ل يلزمهاء إل 
باختيارهاء وذكرنا الخلاف في ذلك. 

ورأيت أن أذكر: أن العتق لا يكون صداقا. 

1 - مسألة: 

إذا قبضت الزوجة الصداق. فتجهزت به واشترت الطيب والخادم» ثم طلقت قبل 
الدخول» فلزوجها نصف ما تجهزت به ونصف الطيب والخادم» وليس له غير ذلك من 
العن الذي دفع. 

وهذه المسألة مبنية على الرواية التي يقول فيها: إغما شريكان في المهرء وإنا نقلك 
وقال مالك: ذلك على ما جری به عرف التاس. 

2 - مسألة: 

ا لمواضع التي يعتبر فيها مهر المثل؛ كالمفوضة إذا وطئت» والموطوءة في التكاح الفاسدء 
والوطء بالشبهةء فالمهر فيه مهر نساء بلدهاء ولا يقتصر على نساء عصبتها وذوي 
رہمها. 

3 - مسألة: 


إذا اختلف الزوجان في عين الصداق قبل الدخول» فقال: على هذا العبد. وقالت: على 
غيره. وني قدره: فيقول: على ألف» وتقول هي: على ألفين؛ تحالفا وتفاسخا إن لم برض 
أحدها بقول الآخر. 

وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج مع ينه هذا كله إذا عدمت البينة. 


4 - مسألة: 

إذا زوج الرّجل ابنته الصغيرة أو الكبيرة التي في حجره» بدون مهر المثل مضى ذلك ول 
يکن ها خيار إذا بلغت. 

5 - مسألة: 

إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل المسيس لم يكن له عليها شيء؛ سواء قبضته أم لا. 
6 - مسألة: 

وتبراً ذمة الزوج بدفع صداق البكر البالغ السليمة لأبيها قبل الدخول اء كما تبراً 
بدفعه إليه؛ إذا كانت صغيرة أو كبيرة مجنونة. 

والأمران عندي سواء. 

7 - مسألة: 

إذا تزوج امرآة بعهر معلوم ودخل باء استقر ها جميع المهرء فإن خالعها ثم تزوج بجا في 
العدة بعهر آخر. م طلقها قبل الدخول» فلها نصف الهر بالطلاق. 

8 - مسألة: 

إذا طلقت المدخول جا لا على وجه الخلع» استحب له أن يتعها. 

9 مسألة: 

إذا طلق زوجته واحدة قبل الدخول» وظن أما لا تبين إل بالثلاث فوطنهاء لم يلزمه إل 
مهر واحد کامل» وإن کان مسمی ي العقد کمل بالوطی وإن م یکن مسمی فلها مهر 
0 - مسألة: 

إذا أعسر بالصداق قبل الدخول» فلزوجته خيار الفسخ إن أحبت» ويضرب له أجل 
على اجتهاد السلطان فيما يرجى له فيه سعة» فإن وجد وإلا طلق عليه إذا طلبته. 


1 - مسألة: 

كل طعام يدعى الاس إليه لسرور؛ كدعوة الأملاك والختان والنفاس والقدوم وغيره 
يسمى وليمة» ولكن الوليمة بالعرس والأملاك أظهر» وكله غير واجب أصلا. 
واختلف في وليمة العرس: عندنا غير واجبة ولا تجب الإجابة إليها وهي مستحبة. 
2 - مسألة: 

فأمّا نثر السكر واللوزء وما أشبه ذلك فهو مكروه. 

في القسم بين الزوجات 

3 - مسألة: 

اختلف عن مالك في القسم بين الحرة والأمةء فقال: هما سواء. 

وروى عبد الملك وغيره عنه: أن للحرة ليلتين والأمة ليلة. 

4 - مسألة: 

ليس للأمة عندي أن تحلل زوجها من القسم» ولا من الوطء على ما يوجبه أصل مالك› 
فإلّه قال: لا يعزل الرًجل عن زوجته الحرة إل بإذاء ولا عن الأمة الزوجة إل بإذن 
مواليها. 

وهذا يدل على أن الوطء حق هم؛ لأَكم يبتغون نسلهاء ولأجل هذا يجبرونا على 


5 - مسألة: 

من له زوجة أو اثنان أو ثلاث فتزوج أخرى» فإن كانت بكرا أقام عندها سبعًا دون 
نسائه» وإن كانت ثيبًا أقام ثلاتاء ولم يقض للمقدمات شينًا ما أقام عند الجديدة» فإن 
أقام عند الثيب سبعًاء قضى المقدمات سبعًا سبعًا سبعًا. 

6 - مسألة: 

إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه» فقد اختلف قول مالك فقال: له أن يسافر عن شاء 
منهن بغير قرعة. 

وقال أيضًا: ليس له ذلك إلا بقرعة. 

7 - مسألة: 


إذا سافر بإحدى نسائهء ثم قدم لم يقض غيرها من المدة التي أقامت معه في سفره دون 


غیرها. 

8 - مسألة: 

إذا قبح ما بين الزوجين» ول يقدر الإساءة من هي» بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا 
من أهلها؛ تقتين عدلين يجتهدان في الإصلاح بينهماء وإلا فرقا بينهما. 

وتصح فرقتهما دون الإمام ودون توكيل الزوجين. 


کتاب الخلع 


9 - مسألة: 

الخلع طلاق لا فسخ؛ سواء نطق بالطلاق أو قال: خالعتك. 

0 - مسألة: 

يجوز أن تفتدي ال رأة بعال من زوجهاء وإن كانا مصطلحين راضيين لا بخاف أحد منهما 
نشوز الآخرء إذا رضيا ببذل العوض والخلع عليه. 731 
مسألة: 

الخلع يقطع الرجعة طلقة أو اثنتين. 

2 - مسألة: 

المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع كالأجنبية. وإن كانت في العدة. 

3 - مسألة: 

إذا حلف بالطلاق الثلاث على أمر يتكرر أنه لا يفعله» فخالع زوجته ثم فعله وتزوجها 
وفعله في النكاح الثاني طلقت عليه» وكذلك إن طلقها ثم تزوجها عادت اليمين عليه 
حقى ينقضي الثلاث» فإن الصْفة تعود عليه في كل نكاح حى تبين بالنلاث. 

4 - مسألة: 

لو قال کل امرأة آتزوجها طالق فعم وم بخص؛ م زمه إن تزوج شيئًاء ولو مى امرأة 


بعينهاء أو خص قبيلة» أو فخا أو بلدًاء أو أجلا يبلغه عمره» فإنّه مى تزوج عن عينهاء 
أو بلد أو قبيل أو أجل طلقت عليه بعد العقد. 

5 - مسألة: 

لو قال لرجل: طلق امرأتك» وعلي لك ألف فطلق وقع الطلاق» ولزمته الألف ويصح 
الخلع من الأجنبي. 

6 - مسألة: 

يجوز أن يخالع بغير عوض» ويجب أن يكون بلفظ الخلع وطلب الزوجةء فيقول: قد 
خالعتك. 

7 - مسألة: 

يقع الخلع بالشيء الحرم والجهول والآبق والشارد وما تحمل نخلتها وأمتها. ولا يكون له 
شيء من احرم؛ کا خمر وا خنزير. 

وأمّا الآبق والشارد وما تلد الأمة وشبهه» فإن تحصل له شيء منه» فهو له وإلا م يكن له 
8 - مسألة: 

إذا خالعها وهي مريضة» فاختلف قوله مالك فقال: ينظر في العوض,» فإن زاد على 
خلع المثل بطلت الزيادة» ويكون خلع المثل من رأس الال. 

وروی ابن القاسم أنه: إن کان قدر میراثه منها جاز» وإن زاد على خلع المثلء وإِن کان 
أقل من خلع مثلها م يكن له غيره؛ لاله رضي به. 


کناب الطلاق 


9 - مسألة: 
يقع الطلاق في الحيض ثلا كان أو أقل. 
0- مسألة: 


قال مالك: طلاق الحجور عليه واقع. 

1 - مسألة: 

قال مالك: إذا طلق امرأته ثلاتًا جاز له نكاح أختهاء وأربع سواها وهي في العدة» 

2 - مسألة: 

طلاق السْنَة أن يطلق الرٌجل بطلقة واحدة في طهر م يعس فيه. 

والثلاث فيه دفعة واحدة محظور. 

3 - مسألة: 

إذا طلقها في الحيض طلقة رجعية» أجبر على الرجعة. 

4- مسألة: 

لفظ: "أنت طالق" صريح. 

قوله: "سرحتك. وفارقنك" صريح. و عندنا: "أنت حرام» وبائن» وبتة» وبتلة وخلية» 
وبرية» وحبلك على غاربك" صريح أيضًاء إل أن بعضها آكد من بعض. 

وآكدها عند مالك قوله: "بتةء أو بتلة". فإئه لا ينوي في المدخول وغيرهاء فهمًا مغل 
قوله: "طالق ثلا" والباقي یکون ثلاتا في المدخول با وينوي في غير المدخول با فان 
أراد واحدة حلف» وكانت واحدة. وينوي في قوله: "أنت طالق" في الجميع ما أراد به من 
عدد ي نفس الطلاق. 

وقد حكى أصحابنا في بتة وبتلة: إن أراد في غير المدخول بجا واحدة حلف» وكانت 
واحدة. 


5 - مسألة: 


إذا قال لزوجته: "انت حرة"» وأراد الطلاق وقع 1 

وإن قال لأمته: "أنت طالق". يريد الحرية فكذلك عندنا. 

6 مسألة: 

لا فرق عندنا بين قوله: "أنت طالق"» أو"أنا منك طالق". و"أنت بائن". أو"أنا منك 


بائن"؛ أنه صريح ويلزم. 
7 - مسألة: 


إذا قال: "أنت طالق"» ونوى انتين أو ثلاتًا كان ما نواه. 

8 - مسألة: 

اختلفت الرّواية عن مالك فيمن اعتقد الطلاق بقلبه» ولم ينطق بلسانه مع قدرته على 
النطق بهء فالأظهر: أنه لا يقع حقى ينطق به. 

وروي عنه: انه يقع. 

9 - مسألة: 

ومن طلق امرأته إلى أجل معلوم» قريب أو بعيد يأ لا حالة» مع جواز بقائهما على 
الزوجية» طلقت مكافا عند كلامه بذلك. 

0 - مسألة: 

إذا أكره على الطلاق» لم يقع طلاقه وزوجيته باقية. 

مسائل التخيير والتمليك 

1 - مسألة: 

إذا خير زوجته المدخول باء واختارت نفسها فهي ثلاث» وكذلك غير المحدخول اء إلا 
أن يقول: أردت واحدة» فيحلف وتكون واحدة. 

2 - مسألة: 

اختلف عن مالك في مدة انقطاع الخيار والتمليك» فقال: ما م يفترقا من الجلس» فإن 
افترقا قبل أن يقضي بطل خيارها. 

وروي عن مالك: أن ها ذلك وإن تفرقاء حق يوقفها السلطان أو توطأ. 

3 -مسألة: 

إذا خيرها أو ملكها لم يكن له الرجوع» حت ترد هي أو يبطل من جهتها. 

4 - مسألة: 

إذا قال لزوجته: طلقي نفسك ثلائاء فقالت: طلقت نفسي واحدة» أو قال: طلقي 
واحدة» فطلقت ثلاتًا؛ ي يقع عليها شيء. 

مسائل من الطلاق 

5 - مسألة: 


طلاق السكران واقع؛ سكر من نبيذ أو خمرء وجميع أحكامه التي تخصه لازمة. 

6 - مسألة: 

إذا قال ها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» نسقًا متواليًا فهو ثلاث؛ مدخول با أو 

غير مدخول اء ولیس بتأکید. 

7 - مسألة: 

وإن قال لزوجته: رأسك طالق» أو جزء من أجزائك, أو نصفك» أو ربعك» أو خمسك»› 

وقع الطلاق 

كذلك يقع إذا قال: يدك أو رجلك» أو شعرك, أو لسانك, أو عينك» أو غيره من 

الأعضاء التي تبقى النفس مع زواها. 

8 - مسألة: 

حکي عن داود أنه قال: إذا قال: بضعك طالق» أو أنت طالق بنصف طلقة» أو ربع 
قةء أو نصفك طالق» أو ربعك» لا يقع عليه شيء. 

والفقهاء على خلافه. 

9 - مسألة: 

إذا قال: أنت طالق إن شاء الله» وقع ولزم حكمه» وكذلك العتق. 

ولا يعمل إن شاء الله إلا في اليمين بالله. 

0- مسألة: 

إذا طلق المريض امرأته البتةء ثم مات من مرضه الذي طلق فيه ورثته. 

1 - مسألة: 

إذا ثبت ها الميراث» فلا فرق أن تكون في العدة أو خرجت قبل موته. 

2 - مسألة: 


جميع طلاق العبد طلقتان؛ سواء كانت زوجته حرة أو أمة. 
3 - مسألة: 

طلاق الحر للأمة ثلاث. 

4 - مسألة: 


إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته؛ هذا في شهر» وهذا في شهرء أو أحدها بكرةء 
والآخر عشيةء فشهادكما ماضية. 

5 - مسألة: 

من نسي أن له زوجة. م قال: زوجتي طالق» وهو يظن أن لا زوجة له طلقت عليه. 
وكذلك إن حلف بطلاقها على شيء يفعله ففعله ناسيًا طلقت. 

6 - مسألة: 


إذا طلق زوجته وشك ٤‏ العدد» فلم يدر أواحدة أو اثنتن أو ثلاتً؟ 


وقع ثلاتًا. 

7 - مسألة: 

إذا طلق زوجته أقل من الغلاث وبانت منه م تزوجها بعد زوج كانت على ما بقي من 
طلاقها الأؤل؛ سواء دخل جا الثاني أو م يدخل. 

ولا يهدم دخول الثانن ما بقي من طلاق الأوّل» فإن بقي واحدة عادت عليهاء وإن كان 
بقي اڻنين عادت عليها 

8 - مسألة: 

الطلاق الرجعي يحرم الوطء. 

9 - مسألة: 

تصح الرجعة عندنا بالقول والوطء إذا قصد به. 

0 - مسألة: 

الإشهاد على الرجعة مستحب. 

1 - مسألة: 

الوطء المنهي عنه لا يحل المطلقة ثلاتًا للأول. 


مسائل الإيلاء 


الإيلاء في اللغة: هو اليمين والقسم. 

م اختلف الاس في الإيلاء الشرعي: وهو الذي تتوجه به المطالبة بالفيء أو الطلاق بعد 
أربعة أشهرء كقوله: والله لا أصيبك خسة أشهر أو أكثر وما أشبهء فإن علق اليمين 
على أربعة أشهر فما دون» فهو بين لا مطالبة فيهاء لكنه إن وطى فيها لزمته الكفارةء 
وإن م يطاً حى انقضت المدة» لم يلزمه شيء كسائر الأعان. 

3 - مسألة: 

إذا آلى وانقضت المدة المضروبة للإيلاءء وهي: أربعة أشهر لم تقع البينونة بانقضائهاء بل 
تجب المطالبة بالفيء أو الطلاق» فأيها فعل خرج به عن الإيلاءء فمن وطى في الأربعة 
الأشهر. فقد قدم الوطء قبل وقته» كمن عليه حت إلى أجل قدمه قبل حله» فمدة 
الترزبص مطلوبة لتحل الطالبة لا لوقوع البينونة» ووقت الفيء بعد مدة الربص لا فيها. 
4 - مسألة: 

إذا وقف المولي بعد انقضاء المحدةء فلم يف وامتنع أن يطلق» طلق عليه الحاكم. 

5 مسألة: 

إذا امتنع من الفيء وطلق» أو طلق عليه فهي طلقة رجعية. 

6 - مسألة: 


إيلاء العبد شهران؛ كانت زوجته حرة أو أمة. 
7 - مسألة: 
إذا طلق زوجته ثلاثاء م تزوجها رجل ليحللها له» ودخل بجا م تحل للأول. 


مسائل الظهار 


8 - مسألة: 
إذا قال: "أنت علي كظهر أمي اليوم". كان مظاهرًا تلزمه الكفارة بالعود في اليوم وبعده 
کمن لم يوقت. 


9 - مسألة: 

الذمي لا يلزمه ظهار. 

0 - مسألة: 

إذا كان المظاهر مضارً بترك الكفارة مع قدرته عليهاء دخل عليه الإيلاء وضرب له 
الأجل من يوم ترفعه امرأته إلى الحاكم. 

وروي عن مالك من يوم ظاهر» والأول أصح. 

1 - مسألة: 

ومن ظاهر من أمته» لزمه الظهار فيها كالحرة وكذلك أم ولده. 

2 - مسألة: 

كفارة الظهار إتما تجب بشرطين: الظهار والعود. 

و قال مالك في العود: هو العزم على الوطء. 

وروي عنه أنه: الوطء نفسه» ولكن يقدم الكفارة عليه. 

وروي عنه أنّه: العزم على الإمساك والوطءء وإلى هذا ذهب وأشار في الحوطاً. 
3“ مسألة: 

إذا وطى المظاهر قبل أن يكفر لم تسقط عنهء ولم تجب عليه إل كفارة واحدة غير أا 
تکون قضاءً. 

4 - مسألة: 

إذا وطى المظاهر من ظاهر منهاء فار ناسيًا في خلال الصوم» أو ليا عامدًاء فقد قطع 
التتابع ويستأنف الصوم. 

5 - مسألة: 

إذا كان فرضه الإطعام» لم يجز له أن يطأ» حى يطعم ولا في خلال الإطعام كالصيام. 
6 - مسألة: 

لا جوز في الظهار» إلا رقبة مؤمنة وكذلك كل رقبة واجبة. 

7 - مسألة: 

لا جزئ في الكفارة عق مکاتب» سواء دی من کتابته شينًا أم لاء فان أعتقه عن كفارته 


نفد عتقه ولم مجزه. 

8 - مسألة: 

من اشتری بعض من یعتق عليه من أقاربه» ونوی بشرائه عتقه عن کفارته م جزه؛ کانت 
الكفارة من ظهار أو قتل أو يمين أو فطر رمضان. 

9 - مسألة: 

إذا كانت كفارات من جنس واحد كلها ظهار أو قتل أو عن يمين كلهاء فأعتق بعددها 
رقاب فليس عليه تعيين كل رقبة عن الأولى والثانية والالنة. بلا خلاف. 

وإن كانت متلفة بعضها عن ظهار وعن قتل وعن يمين فأعتق بعددها رقابًاء ولم يعين 
لكل كفارة رقبة» فإنه جائز عندنا كالجنس الواحد. 

0 - مسألة: 

من كان له مسكن يحتاج لسكنه» وغنه يساوي رقبة ظهاره» م يجزه الصوم» كذلك لو 
كانت رقبته تخدمه» وكذلك دابة يركبها م يجزه الصوم. 

1 - مسألة: 

الاعتبار في الكفارة وقت الأداء» مثل أن يحلف وهو معسر» فحنث وهو موسر أو 
بالعکس. 

قال: وإن ظاهر وعاود موسرًا ثم أعسر فلم يقدر على العنتق صام. 

792- مسألة: 

في الرقاب عيوب لا تجزئ معها؛ مغل: قطع اليدين والرجلين أو قطع جيعهما. 

3 - مسألة: 

فما قطع يد أو رجل فلا يجزئ عند مالك وكذلك يد ورجل إذا کان من خلاف, ولا 
يجوز مقطوع الإجامين. 

4 - مسألة: 

لو شرع في صوم الكفارة لعسرء ثم أيسر ووجد الرقبةء م يجب عليه رجوع» ويستحب له 
أن يعتق إذا صام اليوم واليومين. 

5 - مسألة: 


إذا كان من أهل الإطعام» فأطعم ستين مسكيتا أجزأًء بلا خلاف. 

وإن أطعم العام كله سكين واحد لم يجزه» وإن کان في ستين يومًا. 

6 - مسألة: 

مقدار الإطعام عندنا نصف صاع لكل مسكين. 

اختلف عن مالك في القدر. 

فروي عنه في الأظهر عنه: مد بعد هشام بن إسماعيل ؛ وهو مد وثلثان بم البئ - صلى 
الله عليه وسلم -. 

وروي عنه: مدان قيل: وهو قدر مد هشام. 

وروي عنه: مد بد ابي - صلى الله عليه وسلم -. 

7 - مسألة: 


إذا مرض المظاهر في صومه فأفطر ثم صح» بني على صيامه. 


مسائل اللعان 


8 - مسألة: 

إذا قذف الرّجل زوجته بالزنا على الصْمَة التي نبينها بعد هذا أو نفى حملهاء وأكذبته 
وعدم البينة فله أن يلاعن» فإن نكل حد. وإن التعن ونكلت هي حدت. 

غير أنه يقول بنفس القذف قد فسق» ووجب الحذ عليه وله أن يسقطه باللعان» 
وكذلك يقول في الطرأة إذا التعن الزوج. 

وهذا عندي ليس كذلك في الزوج» بل مره مراعى» فإن عدم البينة ونكل عن اللعان 
وجب عليه الحدٌ وإذا حد فسق» وإذا التعن فيجب في الزوجة الحد كما ذكرء وها أن 
تسقطه باللعان؛ لان لعان الزوج كالبينة. 

9 - مسألة: 

إذا قال لزوجته: يا زانيةء وجب عليه الح وإن م يكن له بينةء ولیس له أن يلاعن حقى 


يدعي الرؤية. 

وروي عن مالك: أن له أن يلاعن وإن لم يدع رؤية ويسقط عنه الح باللعان. 

0- مسألة: 

عندنا: أن كل مسلم صح طلاقه صح لعانه؛ حرا كان أو عبدًا؛ عدلًا أو فاسقا. 
والكفار عندنا لا يقع طلاقهم؛ لأنْ أنكحتهم فاسدة» وليسوا ممن يقوم مقام الشهداء 
فلم يصح لعافم. 

1 - مسألة: 


اختلفت الرواية عن مالك في حد القذف هل هو حق لله أو حق آدمى؟ 


فروي عن مالك: أنه حق آدمي» يصح عفوه فيه؛ بلغ الإمام أم لا. 

وروي عنه: أنه حق لله تعالی يتعلق به حق آدمي» فیجوز عفوه فيه قبل بلوغ الإمام فإن 
بلغ م يصح عفوه» إلا أن يريد سترا على نفسه؛ مثل: أن يخاف أن ينكشف فيكون مثل 
قول القاذف» ويسأل عنه الإمام سرًّا» فإن كان متهما أجاز عفوه» ويجوز أن يعفو الابن 
عن أبيه» على کل حال. 

82- مسألة: 

إذا عقل الأخرس الإشارة وفهم الكتابة» وعلم ذلك منه» صح قذفه ولعانه» وكذلك 
الخرساء. 

3 - مسألة: 

الحذ موروث عندنا للأولياءء والعصبة يقدمون به. 

4 - مسألة: 

إذا نكلت الزوجة عن اللعان رجحمت إن كانت ثيبًاء أو جلدت إن كانت بكرا ولا تغريب 
على النساء. 

5 - مسألة: 

قال مالك: إذا مات المنفي باللعان» م أقر به اللاعن لحق به وثبت النسب» كان للمنفي 
ولد أم لا. 

6- مسألة: 


إذا قذف الرّجل زوجته بالزنا فالتعناء ثم قذفها أجبي بذلك الزّناء فعليه الح كان الزوج 


قد نفی نسبا منھا ام لا؛ کان ما نفاه حيًا أو ميتا. 

7 - مسألة: 

إذا تزوج امرأةء وقال ها: زنيت على الصّْفُة التي يقول» قبل أن أتروجك» فإن ل تقم بينة 
خد ول يلاعن كالأجبي 

فاعتيرنا أن يكون الزنا في الزوجية. 

8 =- مسألة: 

إذا بانت منه بالغلاث أو الخلع» ثم رآها تزنن في العدة فله أن يلاعن» وكذلك إن ظهر 
بجا حمل» فقال: كنت استبرأقًَا بحيضة لاعن. 

9- مسألة: 

إذا ظهر بزوجته مل فنفاه وادعی استبراءهاء فله أن يلاعن فيسقط عنه. 

0 - مسألة: 

إذا قال لزوجته: "أصابك رجل في دبرك ورأيته"» فإن أقام البينة وإلا لاعن فإن امتنع 
حد؛ لأنه قذف عندناء وكذا لو قال لرجل أو غلام: "وطئت في دبرك" كان قاذفا. 
1 - مسألة: 

إذا نكح نكاحًا فاسدًا ووطىء فحملت» فادعت أنه منه وأنكره» فله أن يلاعن لنفي 
الولد؛ سواء قذفها بزنا رآه أو ادعى استبراء م يطأ بعده 

واتفقنا على أنه إذا وطنها في النكاح الفاسد صارت به فراشًا. 

82 - مسألة: 

إذا التعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما بانقضاء التعاما من غير حاكم. 

3 - مسألة: 

فرقة المتلاعنين فسخ. 

ونقول نحن: هو نحربم مؤبد كالرضاع» وإن أكذب نفسه. 

4- مسألة: 

لو قال هما: "يا زانية"» فقالت له: "بل أنت الزاين"» لاعنها وحدت. 


5 - مسألة: 

إذا بقي من اللعان الخامسة التي فيها اللعن لم تقع الفرقةء وإن حكم با حاكم قبل كمال 
الأعان نقض حكمه. 

6- مسألة: 

إذا رماها بإنسان بعينه» فإن طالبته الزوجة باللعان» سقط عنه الحذ إذا التعن» وحد 
للأجني» وإن م تطلب هي وطلب الأجنبي» حد له إن م تقم البينة. 

7 - مسألة: 

إذا قذف زوجته فاعترفت بالزنا وصدقته فيه فإن حصل اعترافها بعد التعانه تأكد الحدذ 
عليها وتحقق» والزوجية ثابتة بينهماء وإن كان اعترافها قبل لعانه» فقد وجب الحدٌ 
باعترافها» وسقط الح عنه» فإن كان ثم نسب أو حدث» فللزوج نفيه باللعان. 

وقد روي عن مالك: أن النسب ينتفي عنه باعترافهاء وسقط الح عنه. 

8 - مسألة: 

إذا أتت زوجته بتوأمين فقذفهاء وقال: "رأيتك تزنين"» ونفاها وادعى استبراءها قبل 
رۇيته الزّناء فله أن يلاعن وینتفيان عنه إن كانا حيين بلا خلاف» وكذلك إن ماتا فله 
نفيهما بعد الموت» أو مات أحدها فله أن يلاعن لنفي الحي واليّت. 

واحتج طالك: بأته حتاج إلى نفي الولد: إن كان حيا يلحق به نسب فاسد» وكذلك 
حاجته لنفيه بعد الموت؛ لأته ينسب إليهء فيقال: "هذا اليّت ولد فلان" حقيقة كما 
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ينسب إليه في حياته» ويقال: "هذا أبو فلان الت" حقيقةء وأيضًا فلا يكن نفي الحي 


دون اليْت» وهذا بین. 

9 - مسألة: 

إذا انتفى من ولد بلعان فمات الولدء م أكذب نفسه واستلحقه فهو عندنا على 
وجهين: 

إن ترك المستلحق مالا ولم يترك ولدًاء لم يلحق به. 

0 - مسألة: 


إذا وطى زوجتهء م قال: "رأيتها تز ولم أستبرئها بعد الوطء"» فله أن يلاعن. 


فان أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم رآها تزن» فقد اختلف قول مالك فيهء فقال 
مرّة: ينتفي الولدء وقال مرة: لا ينتفي إلا بلعان يدعي فيه استبراء. 

1 - مسألة: 

إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانهء فلا حد عليه ولا لعان» إل أن يزيد نفي الدسب 
ففيه خلاف» هل يلتعن وينتفي النسب» أم لا ينتفي حى يدعي استبراءء فيلاعن وينتفي 
عنه؟ 

وكذا إن قذف حصا أو محصنة أجانب» م زنيا بعد ذلك وثبت بالبينة أو اعترفاء فإن 
الحذ يسقط . 

وحجة مالك: أن الحدٌ إنغا يقام على القاذف؛ لإزالة المعرة عن المقذوف؛ لألّه حين رماه 
كان الاس فيه بين مصدٌّق ومكذب» فإذا زن ثبتت العرفة وسقط الحذ» وحقق الاس 
صحة ما رماه به. 

وأيضًا في دليل القياس: أنه ها زن الآن. فقد وقعت الشبهة أنه زين قبل هذا وقبل 
القذف. 


عليه ما روي عن عمر -رضي الله عنه -: إذا أراد أن يد 

رجا زن» فقال: يا أمير الؤمنين» والله ما زنيت قط قبل هذه» فقال له عمر: "گذبت»› 
إن الله تعالى أكرَمُ من أن يَفضّح عَبدًا بأؤل حَطيئة". فأقام عليه الحدء ولسنا نقطع عليه 
بزنا قبل هذه. 

822 - مسألة: 


إذا عرض بقذف زوجته أو أجنبيًا في غضب وسباب ومشاتة» بشيء يفهم منه ما يفهم 
من التصريح على الوجه الذي يقوله» ولم تقم البينة في الزوجة فاه يلاعن وإلا خد وحُدٌ 
الأجنبي عندي من وجه؛ أنه يعتبر المواجهة فيه والمشانمة والسباب» ولا يعتبر هذا في 
الزوجة» فلو ابتدأها بتعريض يفهم منه ما يفهم من قوله: "رأيتك تزن"» لكان له أن 
يلاعنها؛ لنفي النسب. 

وأا الأجني فيحتاج إلى شيء آخرء وهو أن يقول له الأجني: "يا زان ابن الزانية"» 
فيحتد ويجحقد ويغضب» فيقول: "بعمري ما أحسن عفتك وعفة أمك" و"يسأل التاس 


عني وعنك ليعرف الزان منا"» و"أنت تعلم من بزن مناء حقى يعلم کل أحد ما ترتكبه 
أنت» فإنك معروف عند جيرانك» وعند كل أحد". وما أشبه ذلك من الكلام وما لا 
بخفی على أحد أنه لا یرید مدحه» وأنه لا فرق بينه وبين قوله: "أنت زان" أو"تزن" 
أو"زنيت" ... ونحوه» فإن المعرفة تحصل منه كما تحصل من الصربح» وليس فيه احتمال 
مدح. هذا مذهبنا في التعريض. 

3 - مسألة: 

إذا شهد أربعة على امرأة بالزناء وأحدهم زوجها فله أن يلاعنء ويحد الشهود الثلائة. 
وإن كان الزوج قد قذفها ألا ثم جاء مع الثلائة للشهادة, م تقبل شهادقم. 

4 - مسألة: 

إذا وطى الرًجل زوجته أو أمته كانت فراشًاء وكذا إن أقر بوطنهاء فإن أتت بولد لستة 
اشهر من وطئه» ثبت نسبه وکانت له أم ولد وله نفیه إن ادعی استبراء ولا تکون فراشا 
بنفس الملك. 

5 - مسألة: 

إذا تزوج امرأة وطلقها في مجلس العقد بحضرة الحاكمء م أتت بولده لستة أشهر من حين 
العقد. ۾ يلحق به. 

كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر أو أكثر منهاء فلا خلاف في هذا أنه لا يلحق به. 
6 - مسألة: 

إذا ظهر بامرأته حمل» فنفاه وادعى استبراء فله أن يلاعن» فإن أخر ذلك إلى أن 
وضعت» فقال: "رجوت أن يكون ريا تنفش" لا خلص من القذف واللعان» فهل له 


نفيه بعد الوضع أو بعد مدة» إذا انقضت يکون له نفيه بعدها أم لا؟ فقلنا: إن م يكن 


قال الشافعي. 

وقال أيضًا: متى أمكنه نفيه على ما جرت عليه العادة من إمكان الحاكم فلم يفعلء ¿ٍ 
يكن له نفيه بعد ذلك» وبذا قال مالك في الیوم والیومین» إذا ترکه م یکن له نفيه. 
ولا فرق عندنا بین أن تکون حاملا ام لاء وکذا إذا علم بعد أن ولدت وسکت» م يكن 


له نفیه. 

7 - مسألة: 

إذا ظهر بامرأته حمل فلم يقذفهاء وقال: "ليس الحمل مني؛ لأن ما وطنتها أصا"» أو 
قال: "استكرهت على الوطءء واستبرأقا". فله أن يلاعنها لنفي النسب. 

88- مسألة: 

إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجبي» أو أجبي لأجبي: "يا زانية"» فلست أعرف لأصحابنا 
فيها نصًا. 

وهو عندي: قذف» على قائله ا لحد وقد زاد حرقًا. 


واتفقوا انه إذا قال لامرأته: یا زان» أنه قذف. 


مسائل العدة 


9 - مسألة: 

الأقراء: هي الأطهار. 

0 - مسألة: 

إذا مات صي لا يولد لله وزوجته من ذوات الأقراءء اعتدت بأربعة أشهر وعشرًاء 
سواء كانت حاملا أم لا ظهر الحمل قبل موته أو بعد موته» فعليها عدة الوفاة وتكون 
حاملا من زنا. 

والولد غير لاحق في الوجهين» في قولنا. 

1 - مسألة: 

إذا ارتفعت حيضة الطلقة» وليس جا مرض ولا رضاع ولا تدري ما سبب ذلك» فهي 
مرتابة؛ فإن كانت تجد حسًا في بطنهاء قعدت أكثر مدة الحمل أربع سنين على أظهر ما 
روي عن مالك» إل أن يترفع الحس قبل ذلك وقد جاوزت السنةء فتكون قد خرجت 
من العدةء وإن رفعتها الحيضة من غير حس ولا مرض ولا رضاع» قعدت تسعة أشهر 
غالب مدة الحملء غ ثلاثة أشهر تام السنة. 


82 - مسألة: 

من طلق زوجته فأقرت بانقضاء العدة. ثم أتت بولد قبل أن تتزوج بآخر» وذكرت أنه من 
الأل لحق به وكذلك لو أتت به لأربع سنين. 

3 - مسألة: 

إذا دخل بزوجته دخول بناءء واتفقا على عدم الوطء فالعدة واجبة عندنا. 

4 - مسألة: 

عدة الأمة الزوجة ناقصة عن الحرة. فإن كانت من ذوات الأقراء فعدقًا قرآن. 

5 - مسألة: 

إذا كانت الأمة ممن تعتد بالشهور لا الأقراء ولا حمل اء قعدت ثلاثة أشهر كالرة. 
6 - مسألة: 

إذا طلقت الأمة ثم عنقت في العدةء بنت على عدة الأمة ولم تنتقل؛ كان الطّلاق رجي 
أو بائتا. 

7 - مسألة: 

إذا طلق طلافًا رجعيًاء ومضى بعض العدةء م راجع ولم يطلق ثم طلق» استأنفت العدة 
إل أن يريد برجعته التطويل عليهاء فاا تبني على الأولى. 

8 - مسألة: 

العذة عندنا: من وقت الفرقة لا من وقت السماع؛ سواء صحت الفرقة بالبينة أو 
بغيرهاء إذا كان الزوج غائبًا فطلق أو مات» فلم تعلم حى انقضت العدة؛ كانت عدة 
وفاة. أو أقراءء أو شهور في اليائسة والتي لم تحعض» فلا عدة عليها وقد حلت. 

9 - مسألة: 

عة المتوف عنها إذا كانت حاملا وضع حملهاء وإن لم تنقض أيّام نفاسها ولم تغتسل. 
80 - مسألة: 

عة المتوف عنها إذا م تكن حاملا بالشهور» فإن كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها 


أثناء الشهورء فان أحست ي بطنها قعدت حق تزول الرببة» ما جاوز أربع سنان» فان 


م جس شيئًا قعدت تام تسعة أشهر وحلّت. 


1 - مسألة: 

للمطلقة البائن؛ باخلع أو ثلاث» السّكنى إذا كانت مدخولً بجاء حاملا أو غير حامل» 
82- مسألة: 

لا نفقة لبائن إل أن تكون حاماا. فالنفقة للحمل» وبه قال: ابن عباس وجابر -رضي 
الله عنهم-. وقالا أيضًا: لا سكنى ها إذا م تكن حاملا. 

3 - مسألة: 

للمتوفق عنها السكنى في عدقاء إذا كانت الدّار ملك الميْت» أو قدم كراءهاء وإلا 
فالكراء عليها. 

وحجتنا قوله تعالى: إوَالَذِين يَُوَقَوْنَ منْكَمْ ...] الآية [البقرة: 234]. 

4 - مسألة: 

على المتوف عنها الإحداد. 

5 - مسألة: 

ولا إحداد على مطلقة بوجه. 

6 - مسألة: 

على الصغيرة الإحداد كالكبيرة. 

7- مسألة: 

لا إحداد على الذمية. 

8 - مسألة: 

في اجتماع العدتين» اختلف عن مالك في الرأة إذا تزروجت في العدةء ودخل جا الثان› 
فقال: تعتد بقية الأولى» وتستأنف من الثانيةء كانت بالأقراء أو المشهور. 


وقال أيضًا: تعتد العدة من التان» ويجزئها عن بقية الأولى» إل أن تكون حاما 
فبالوضع تنقضي العدتانء كان الحمل للأول أو للغان. 

قال ابن المواز: قول مالك: الوضع يبرئها من الان ضعيف» ولا بد أن تستأنف عدة. 
9 - مسألة: 


من تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل با فرق بينهما وحرمت عليه أبدّاء وبه قال 


الشافعئ في القدي .وروي عن مالك: لا نحرم عليه. 

0- مسألة: 

امرأة المفقود إذا طلبت الفرقة. فحص الحاكم عن خبره وبحث عن أمره» فإن م يعرف له 
خبراء أضرب ها أجاا أربع سنين» ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرًاء وحلت بعد ذلك. 

1 - مسألة: 

إذا مات سيد أم الولد أو أعتقها فعدقا حيضة. 

2 - مسألة: 

إذا اشترى جارية قد وطئها البائع ولم يستبرئهاء فلا خلاف مع أي حنيفة أنه لا يجوز 
وطؤها للمبتاع قبل الاستبراء. 

ولا يجوز عندنا أن يزوجها حقى يستبرئهاء وكذلك إذا اشتراها فاستبرأها ثم وطنهاء م يجز 
له أن يزوجهاء إلا بعد الاستبراءء وكذلك إن وطنها البائع ثم باعها قبل الاستبراءء أو 
أعتقها المشتري قبل الاستبراء م جز له أن يتزوج بجا ولا يزوجهاء وكذا أم الولد. 

3 - مسألة: 

اختلف عن مالك في أكثر مدة الحمل. فروي أربع سنين. 

وروي: مس سنين. 

وروي: سبع سنين. 

وأظهرها عندي: خمس. 

4 - مسألة: 

إذا طلق المريض امرأته بائتاء ثم توفي في العدةء لم تنتقل إلى عدة الوفاة. 

5 - مسألة: 


قال مالك: إذا عجزت المكاتبة لم توطأ إل بعد الاستبراء. 


مسائل الزضاع 


ولبن الفحل يحرّم» و حرمة الرضاع بين المرضع والفحل» كهي بين المرأة والمرضع؛ وهو أن 
المرأة إذا أرضعت مولودًاء فیصیر أب له وأخوه عما له» وأخته عمة له كما تصر 
المرضعة أمه» وأختها خالته» وأخوها خاله من الرضاع» فكذلك زوجها. 

فان کان المرضع آنٹی؛ فاد جوز للفحل أن یتزوجهاء ولا لأخيه؛ لأنه عمها من الرضاع» 
وان کان له ابن» م جز له أن يتزوجها؛ لأا أخته من أمه وأبیه» وان کان له ابن من 


غيرهاء ۾ تحل له أيضًا؛ لأا أخته من أبيه. 

وإن کان ذكرًا م يحل له أن يتزوج بأم الفحل؛ لأا جدته من الرضاع» ولا بأخته؛ لأا 
عمته» ولا بابنة الفحل من غير المرضعة؛ لاما أخته من الرضاع من أبيهء وكلٌ ما بحرم من 
اللسب مثله. 

7 - مسألة: 

لأيي تمام» قال مالك: لبن البهيمة لا تحرج له. 

8 - مسألة: 

قال مالك: إذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا عليه. 

9 - مسألة: 

قال مالك: إذا طلبت الأم على الرضاع أجر مثلهاء ووجد الأب من يرضعه بغير أجر 
فله ذلك. 

860 - مسألة: 

لا يفتقر في تحربم الرضاع إلى عدد عندنا وتقع الحرمة بالجرعة الواحدة» والاعتبار حصوله 
في الجوف خالصًا أو غالبا 

1 - مسألة: 

رضاع الكبير حرم. 

وروي أن رجا قال لعمر -رضي الله عنه -: إن لي رَوجَة قد أرضَعَت جاريتي» أَفَتَخْرُمُ 
عَلَيْ؟ فقال عمر: "عَرْمْث عَلَيْكَ لَؤ رَجَعت. فأوجع طهر إمرأتك. وَوَاقع جَاريَكَ' 
82 - مسألة: 

اختلف في زمن الرضاعةء فعندنا: أنه حولان. 


واستحسن مالك حرم الشهر بعدهاء ولیس بقياس . 

3 - مسألة: 

إذا استغنى الولود بالغذاء قبل الحولين» وفطم م أرضعته امرأة م تندشر الحرمة بينه 
وبینها. 

4 - مسألة: 

الؤجور عندنا بحرم كما لو رضع. 


5 - مسألة: 

إذا استهلك اللبن في الماءء إلى أن غلب عليه لم يدشر الحرمة عندنا. 

وروي عن ابن الماجشون ومطرف: يدشر کما لو انفرد. 

6 - مسألة: 

لبن اة إذا سقي لصغير نشر الحرمة. 

7 - مسألة: 

شهادة النساء في الرضاع» وما لا يحل للرجال الاطلاع عليه في غير ذوي احارم» 
كالولادة وعيوب النساء مقبولة منفردات» وإن كان تقبل شهادة الرجال. 

868 - مسألة: 

ما تقبل فيه شهادة الدساء» فلا تجزئ فيه أقل من امرأتين. 


مسائل النفقات 


9 - مسألة: 

يفرض السلطان للزوجة مقدار كفايتهاء على قدر ما يراه من قدرهاء وقدر زوجها في 
اليسر والعسر واعتبار حاها وحاله. 

0 - مسألة: 


إذا كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج بلا خلاف. 


1 - مسألة: 

إذا احتاجت إلى أكثر من خادم» أخدمها خدمة منلها. 

وقال مالك: لا يفرض ها أكثر من خادم واحد في المدينة؛ لان أهل المدينة فيهم القناعة. 
كما قال: لا يفرض ها الخز والوشي والعسل, وأمَّا سائر الأمصار فعلى حسب أحواهم 
كالنفقة.فيظهر فيه أمًا إذا احتاجت إلى أكثر من خادم لزمه ذلك إن كان وجدًا. 
82 - مسألة: 

إذا سلمت نفسها للزوج وهي صاة للاستمتاع والزوج كذلك.» ثم طلبته بعد مدة بنفقة 
ما مضى» وذكر أنه أنفق عليهاء فالقول قوله فيه» ويفرض ها الحاكم من يوم ترفعه. 
3 - مسألة: 


إذا أعسر بنفقة زوجته» فهي بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة ها في ذمته إل برضاه» 


وبين طلب الفراق» فيفرق الحاكم بينهما. 

4 - مسألة: 

إذا كان الزوج صغيرا لا يطاً مثله والرأة كبيرة وسلمت نفسهاء فلا نفقة ها. 
5- مسألة: 

لأي تمام» قال مالك: للمملوك نفقة بالمعروف. 

6 - مسألة: 

قال مالك: نفقة الولد على الأب دون الأم. 

7 - مسألة: 

لا تلزم الجد نفقة ابن ابنه» ولا ابن الابن لجده. 

8 - مسألة: 

على المرأة رضاع ولدها إن كانت تحت زوج وهو منه» إل أن لا يرضع مثلها فيكون على 
الزوج. 

9 - مسألة: 

الأم أحق بحضانة ولدهاء ما لم تتزوج ويدخل با. 

واختلف عن مالك في حضانة الغلا فقال: حقى ينغر» وقال: حقى يبلغ. 


ولا خلاف في الأنشى عنه: أا حف تتزوج ويدخل اء إل أن يكون منزل أبيها أحفظ 
فيختار ها الوضع الأحفظ, بخلاف الذكر. 

0 - مسألة: 

إذا سافر الأب سفرًا ينقطع فيه عن الولد سفر استيطان» فهو أحق بولده على كل 
حال» وكذلك إذا سافرت الأم سفرًا تنقطع عن الأب» فالأب أحق بولده. 

1 - مسألة: 

إذا تزوجت الأم ودخل با سقطت حضانتهاء فإذا أخذه الأب م طلقها الزوج لم ترجع 
إليها الحضانة. 


2 - مسألة: 

قال مالك: يجوز بيع الأعيان الغائبة على صفة يضبطها التبايعان» كقوله: بعتك دارا لي 
بواسط صفتها: كيت وكيت» وكذلك العبد» وكذلك ما في العدل والجراب» وما في 
البيت» فإن جاء على الصْمَة لزم البيع بغير خيارء إل أن لا توافق الصَفُة المذكورة 

وقد روي عن مالك أنه قال: من ابتاع ما م يره فهو باخيار إذا رآه» فإن كان على 
الصْفَة فلا خيار له إذا وافقها. 

دل على أنه یکون بالخيار إذا م یره ول يوصف له» وهو في معن البيع الموقوف. 

3 - مسألة: 

وعند مالك: أن عقد البيع يتم بالقول من غير افتراق عن امجلس» ولا خيار هما في 


فسخه إلا أن يشترط فيه. 
4 - مسألة: 


يجوز اشتراط أكثر من الثلاث في الخيار» إذا كان المبيع يختبر في مغلها ويتاج إليها. 
وجوز زيادة ما شاء ي الحدة. إذا کان أجاد معلومًاء والبيع م تر ٤‏ أقل من ذلك. 


5 - مسألة: 
إذا عقدًا بيعًا وشرطًا فيه الخيارء وأراد من له الخيار أن يفسخ فله ذلك عند مالك؛ 


حضر صاحبه أو غاب» ویشهد على ذلك» وکذا الوکیل له أن یعزل نفسه؛ حضر موکله 
آم لا. 

6 - مسألة: 

إذا مات من له الخیار في ايام الخیار قام ورثته مقامه» وهو موروث عندنا. 

وكذلك نقول في الشفعَة: إا تورث وكذا الموصى له إذا مات بعد موت الموصيء» ول 
يكن قبل الوصيّة» قام ورثته مقامه في قبوها. 

7- مسألة: 

إذا ظهر في البيع غبن كثير نظر؛ فإن كان من أهل النظر والبصيرة بتلك السلعة 
وأسعارها في وقت البيع م يغبت الفسخ» وإن كانا أو أحدهما جاهلًا بتقلب السعر وتغيره 
عند العقد» وتفاوت الغبن فيما عقدًا عليه ثبت له الفسخ» ومن أصحابنا من اعتبر 
الثلث في القيمة. 

ولم بحد مالك فيه حدًاء إل في وجه عن تغابن الاس في مثل تلك السلعة. 

8 - مسألة: 

الّبا في الأصناف الستةء وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح» لا يجوز 
التفاضل فيها نقدًا ولا نساء عند مالك» إذا كانت جنسًا واحدًا؛ كدرهم بدرهمين» أو 
دینارا بدینارین» أو مدا بمدین وهو قولنا. 

ولا خلاف في ربا التساء. 

9 - مسألة: 

وذهب فقهاء الأمصار إلى أن الرَبا يتعلّق بمعاني هذه الأشياءء ويجاوزها إلى غيرها. 
0- مسألة: 

اختلف أرباب القياس في المعنى الذي يتعلق به حکم الربا. 

فأمًا النقود فلها علة تخصهاء وهي كوغا نتا جنسًاء أو نمن قيم للمتلفات جنسًا. 

وأمّا الأربعة المأكولةء فقد اختلف الاس فيهاء فالذي نقول نحن: العلّة فيها كوخا مأكولة 


مدخرة» جدسًا أصلا للمعاش غالبًاء وقيل: إا مأكولة جدسًا على وجه تمس الحاجة إليه 
من القوت» وما يصلحه من المدخرات. 

وأشار مالك إلى هذه العلَّة حيث قال: لا يباع ما ييبس ويدخر من الفاكهة» اثنان بواحد 
إذا كان جنسًاء وما يؤكل رطبًا ولا يدخر؛ كالبطيخ والقثاء والجزر والخوخ والأترج 
والتفاح» فلا بأس به اثنان بواحد» ولیس ما ادخر من هذا بالذي یرم تفاضله» فانه 
خفيف ولیس بأصل للمعاش. 

1 - مسألة: 

ما كان من أموال الرباء إذا بيع بعضه ببعض متماثلا من جنس واحد أو متفاضلا من 
جدسين» فالتقابض فيه واجب» والتفرق فيه قبل القبض يبطل البيع فيه جميعهء هذا 
مذهبنا. 

82- مسألة: 

وما عدا المأكول أو المشروب والنقود. فلا بأس به متفاضلا جنسًا كان أو جنسين يدًا 
بيدء فأمًا إلى أجل؛ فإن كان من جنس واحد لم يجز» ويجوز في الجدسين التفاضل إلى 
أجل. 

3 - مسألة: 

اختلف عن مالك في بيع الحنطة بالدقيق» فقال: يجوز معماثلاء وقال: لا يجوز. 

وقال القاضي أبو الحسن: معنی جوازه عنده بالوزن» ولا جوز إذا کان یلا فیکون 
الاختلاف في الحالين لا في حال واحدة. 

وجملة أصحابنا على الاختلاف في حال واحدة» ولم يفصضلوا › إنه جوز وزنا بوزن. 
وعندي أن هذا قول مالك في جوازه. 

4 - مسألة: 


يجوز بيع الدقيق بالدقيق مغلا بمثلء وبه قال أبو حنيفةء إذا كان على صفة واحدة في 
النعومة والخشونة» فإن اختلفا م بجز. 

5 - مسألة: 

يجوز بيع الدقيق بالسويق مغلا بمثل ومتفاضلا. 


6 - مسألة: 

اختلف عن مالك في جواز بيع الحم باللحم» والخبر بالخبز على التحرّي من غير وزنء 
فأجازه في البوادي والسفر» حيث يتعذر الوزن استحباب. 

وروي عنه المنع منه» وهو الأصح عنه. 

7 - مسألة: 

كره مالك بيع الدنانير بالدراهم جزافاء وأجازه في النقر والحلي المكسور. 

8 - مسألة: 

عند مالك: أن خل العنب وخل التمر جنس واحد» لا يجوز التفاضل فيه. 

9- مسألة: 

لا جوز بيع تمر برطب وكذلك العنب بالزبيب» والحنطة الرطبة باليابسة والمبلولة 
باليابسة. 

0 - مسألة: 

يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا ومنع منه ابن الماجشون. 

1 - مسألة: 

العقد في البيع وغيره يصح ويلزم بالقول» ولا يشترط قبض البيع فيهاء ومنه الرّهن واهِبة 
والتكاح والإجارةء غير أن منها ما إذا تفرقا قبل القبض بطل العقد فيه لأنٌ العقد في 
نفسه لم یتم بالقول» وهو کالکاح یتم بالقول ویطراً عليه ما يفسده کالردة» فمن اشتری 
شينًا ليس فيه حق توفية؛ من مکیل أو موزون أو معدود» فلم يقبضه حق تلف فضمانه 
من المشتزي. 

قال القاضي: هذا عندي ينبغي أن يفصضل على مذهب مالك؛ فإن كان البائع امسکها 
ليقبض التّمن فتلفت» فهي كالرهن يكلف البينة على تلفهاء وإن كان حبسها لغير ذلك 
فتلفت» فعلى البائع قيمتهاء وإن امتنع من قبضها أو لم يطلب واحد منهم الآخر» فهي 
من المشتري. 

2 - مسألة: 

ظاهر قول مالك: إن النقود لا تتعين» فلو باع دانير بدراهم حاضرة» جاز أن يدفع له 


مثلها كل واحد منهماء ولم بر على عينها. 

وذكر ابن القاسم: أا تتعين» ويجبر على تسليم ما عينه. 

3 - مسألة: 

إذا تبايعا مال الرْبا بعضه ببعض» ل جز أن يكون مع أحدها أو معهما جنس من غيره 
بحال» فلا جوز مد ودرهم بعد ودرهم ولا بعدین. 

ووز بيع درهم صحيح ودرهم غلته بدرهمین صحاح» مغل: الذي معه الغلة. 

4 - مسألة: 

اللحوم عند مالك ثلاثة أجناس: 

- فلحم النعم والوحش كله صنف واحد. لا يجوز فيه التفاضل. 

- ولحم الطير كله صنف» لا يباع بعضه ببعض متفاضلاء والنعام من الطير الوحشي. 
- والسمك کله صنف واحد. لا يباع متفاضاًا. 

ويباع لحم النعم والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلا. 

5 - مسألة: 

وقال مالك: لا يجوز بيع الحي باللحم» ومعناه عند شيوخنا: إذا كان الحي لا يصلح في 
الأغلب إلا الحم مثل: الكباش والبقر المعلوفة للذبح» فلا تباع باللحم» فتصير كالتمر 
بالرطب؛ لأجل المزابنة. 

6 - مسألة: 

من باع خلا فيها تمر م يؤبرء فهي للمبتاع متابعة للأصل من غير شرط. 

7 - مسألة: 

وإذا كانت التمرة مؤبرة. فهي للبائع وله تبقيتها حقى يبلغ الجذاذ. 

8 - مسألة: 

من باع ثمرة قبل بدو صلاحهاء ولم يشترط القطع بطل البيع عندنا. 

وعندنا يقتضي القطع التبقية كما لو شرطها. 

9 - مسألة: 


إذا بدا صلاح جنس من الثمار في بستان» كنخلة واحدة منه» أو بعضه ولو عذق في 


نخلة؛ جاز بيعه كله» وجاز بيع البساتين حوله في ذلك البلد وإن م يطلب فيها غيرهء إلا 


أن یکون من جنس مبکر یتقدم» فلا یباع غیره. 

0 - مسألة: 

جوز بيع القغاء والخيار والباذنجان والبطيخ»› وما أشبه ا آخر لقاطه» إذا بدا صلاحه 
وطاب أوّله. 

1-- مسألة: 

يجوز بيع الباقلاء في قشره الأخضرء وكذلك الجوز الرطب واللوز والشاة المذبوحة في 
جلدها. 

2 - مسألة: 

3 - مسألة: 

ومن باع رة حائط› واستثی منه کیاد معلومًا قدر ثلائة جاز» ولا جوز ما زاد عليه. 
4 - مسألة: 

إذا باع رة قد بدا صلاحهاء وخلا بین المبتاع وبينهاء فأصابتها جائحة أذهبت الثلث 
فأ کنر وضع عنه قدر ذلك من التمنء› وإن ذهب دون الثلث. فلا شىء له. وکل ما کان 
من العطش قل أو كثرء فهو من البائع عندنا. 

5 - مسألة: 

عندنا يجوز بيع العرايا خرصها ترا من المعري خاصةء ويجوز من المعري وغيره بالدنانير 
والدراهم وغیرهاء ٤‏ حخمسة أوسق فأكثر. 

وأمّا بالتمر فلا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق من المعري» وقيل: خمسة أوسق أيضًاء 
ولا جوز اشتراط تقد التمر عند البيع» ولكن عند الجذاذ. 

والعَريّة: اسم للدخلة يوهب مرها لرجل»› ولیس هي : اسم العقد. 

6 - مسألة: 

يجوز بيع الطعام جزافا قبل قبضه. 

7- مسألة: 


من اشتری مُصراة» وهي: الشاة جمع لبنها اليوم واليومين ٤‏ ضرعهاء وتسمی الكفلة 
ايض فهو با لخیار ٤‏ ردها؛ لانه غرر وتدليس بعيب . 
8 - مسألة: 


إذا ابتاع جارية فاستخدمها واستغلها زمانًاً وولدت عنده ثم وجد بجا عيبا ردها ورد 


ولدهاء ولم يرذ الغلة ولا قيمة الخدمة. 

ولو ابتاع خلا فاستغل نمرهاء ثم وجد عيبًا م يرد الثمرة» وهي خراج بنزلة الغلة. 

و في النخل إذا أعمرت ونتاج المبيع والولد مالك يرد البيع الولد. 

9- مسألة: 

وطء الثيب لا يمنع الرَذّ بالعيب» ولا يوجب رد شيء بدلا عنه» ولكن يأخذ أرش 
العيب. 

0 - مسألة: 

إذا ابتاع رجلان جارية أو عبدًا صفقة فوجدا عيبًاء فإن أراد أحدها الرَدٌّ والآخر 
الإمساك» فاختلف عن مالك في ذلك فروي عنه أنه: ن أراد الود أن يرد. 

وروي عنه أنه: لا يرد. وكذلك لو اشترى عبدين في صفقة واحدة. 

1 - مسألة: 

إذا ابتاع سلعة فحدث عنده عيب» م وجد با عيبًا كان قبل البيع ولم يرده» فهو بالخيار 
بين أن مسك ويأخذ الأرش. أو يردها ويدفع المعيب أرشاء وسواء حدث العيب عنده 
بفعله أو بفعل غیره. 

2 - مسألة: 

إذا اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه» صح البيع والعتق. وأصل مالك في البيع الفاسد أن 
يكون مضموتا بالقيمة 

3 - مسألة: 

إذا تلفت السلعة قبل القبض فضماغا من المشتري. 

4 - مسألة: 

إذا ابتاع شا فوجد به عیبًاء فقال: "فسخت البیع" انفسخ؛ كان قبل القبض أو بعد 


حکم به حاکم أُم لا. 
5 - مسألة: 
عندنا: أن العبد بلك ملكا غير مستقر لا يساوي فيه الحر؛ لأنٌ لسيده انتزاعه منه أي 


وقت شاء. 
6 - مسألة: 
إذا باع حیوااً رقيقا أو غیره بالبراءة» وکان فيه عیب يعلمه» وعیب لا يعلمه» ول يبینها 


للمبتاع» برئ تنا م يعلمه وم يرأ ا علم. 

7- مسألة: 

إذا علم المبتاع الكيل ول يعلم البائع» فمن أصحابنا من قال: هما سواء؛ لان البائع دخل 
على أن البتاع لا يعلم» فهو عنده مثل نفسه. 

ومنهم من قال: إذا م يعلم المبتاع وعلم البائع» فهو بثابة عيب علمه فكتمهء فإذا ظهر 
ذلك للمشتري فله الخيار» وإن علم المشتري بالسلعة عيبًا ولم يعلمه البائع» فقد دخل 
على بصيرة ورضي بالعيب. 

فكل ما علم صاحبه كيله» فلا يبعه جزافا حى يعلم المشتري ما علم من ذلك فان باعه 
ولم يعلمه فهو بالخيارء على ما قال ابن القاسم. 

وكان الأبجري يقول: هذا يجري مجرى المدلسة والغرور والغش» الذي إذا وقع فسخ البيع 
وان رضي المشتري. 

ونا قال ابن عبد الحکم: إن شاء أن رد رد» إبطالًا لقول من يقول: لیس له رد وما 
أراد أنه يجري مجرى سائر العيوب» التي للمشتري الرضا جا أو الرَدّ. 

8 - مسألة: 

إذا باع جارية يوطؤ مثلهاء وجب الاستبراء على المبتاع» وهي على ملك البائعء لا يثبت 
ملك المشتري حقى يخرج من الاستبراء. 

3 = فا : 

إذا باعه جارية جاز أن يأقن البائع البتاع عليهاء ويسلمها إليه تحيض عنده» فإن شح 
البائع أوقفها عند ثقة لتحيض. 


ی ت فل 

إذا كانت في أول حيضها أجزت تلك الحيضة. وإن مضى أكثر حيضها استأنفت حيضة 
أخرى. 

9 - مسألة: 

لا جوز أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل» ثم يشتريها من البتاع بأقل من ذلك نقدًا. 

0 - مسألة: 

إذا جمعت الصفقة حلالًا وحرامًاء فهي كلها باطلةء إذا كان التحربم لحق الله» مشل: بيع 
حر وعبد» أو سلعة وخر أو خنزير في صفقةء وهذا ظاهر قول مالك. وذكر ابن القاسم 
في مواضع: أن من اشترى عشرة شياه مذكاة صفقة» فظهر فيها شاة ميتةء أن له أن 
يردها بقسطهاء ويصح البيع في الباقي» وهو خلاف قول مالك. 

وإن کان ما لا جوز حت آدمي» مغل: بيع عبده وعبد غيره في صفقة» صح البيع في حقه» 
ووقف في حق غيره» فان أجازه صح» وإن منع منه بطل حق الغير خاصة. 

1 - مسألة: 

إذا اختلف التبايعان في مقدار الثمن» فقال البائع: بألف» وقال المشتري: بغمانائةء أو 
اتفقا في الثمن واختلفا في النمن»› فقال البائع: بعتك هذا الوب مائة. وقال المبتاع: هذا 
وثوب آخر بائة. 

وكذا إذا اختلفا في الأجل» فقال البائع: نقدًا وقال المبتاع: مؤجلا. 


وكذا إذا قال البائع: بغیر خیار› وقال المبتاع: با لخیار» أو قال: بعتك برهن »› وقال 


المبتاع: بغر رهن» أو بشرط ضامن» وقال البتاع: بلا ضامن. 

فالکلام في جميع المسائل واحد» بلا خلاف بيننا وبين أي حنيفة والشافعي ي اّما 
يتحالفان ويفسخ العقد» إذا كانت السلعة في يد البائع. 

وأمّا إذا كانت قائمة في يد المشتري» فاختلف قول مالك» فقال: يتحالفان» ويفسخ 
البيع بينهماء كما لو كانت في يد البائع.وقال مالك أيضًا: القول قول المشتري مع بمينهء 
ویکون له عا حلف عليه. 

وإن تلفت في يد المبتاع» فالأظهر من الرواية عنه أن يحلف البتاع على ما يقول. 


وروي عن مالك أيضًا: أمَّما يتحالفان ويرجعان إلى القيمة. 

2 - مسألة: 

وإذا وجب التحالف بدئ بيمين البائع قبل المشتري. 

3 - مسألة: 

وإذا تشاحا في القبض» فقال البائع: لا أدفعه حى أقبض» وقال البتاع: لا أدفع حت 
أقبض. 

قال القاضي: فالذي يقوى عندي على المذهب أحد أمرين؛ إمّا جبر المبتاع على 
التسليم» ويؤخذ من البائع البيع» أو يقال هما: "أنتما با خيار؛ إمّا تطوع أحدكما على 
اللآخر فيبذل» أو تكونا على ما كنتما عليه" وأن يحبر المبتاع أقوى. 

وإنما قلت: إن المبتاع يحبر على التسليم؛ لظاهر قول مالك: إن البائع يتمسك با باع» 
4 - مسألة: 

البيع الفاسد إذا فات بعد قبضه؛ جبة أو عتق أو بيع» ويعد تصرفه فيه بشبهة الملك› 
ولزمته القيمة؛ لأّه مضمون عليه بالعقد الذي هو تسليط من البائع. 

5 - مسألة: 

إن ابتاع جارية أو عبدًا على أنه لا يبيع ولا يعتق أو لا يستخدم» وما أشبه من الشروط 
التي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلححته» بطل العقد والشرط جيعًا. 

وحجة مالك: أن البائع سلط المبتاع على ملكهء ألا ترى أنه إذا فات عنه» وجبت عليه 
القيمة. 

6 - مسألة: 


إذا باع دارا واشترط سكناها مدة معلومةء أو باع جملا واشترط أن يركبه» صح عندناء 
ولكنه يشترط في الحيوان مدة يسيرة» فيشترط ركوب البعير اليومين والغلاثةء من جهة 
سرعة التغيير للحيوان» والدار مأمونة. 

7 - مسألة: 


جوز مقارنة البيع الإجارة في عقد؛ كشراء زرع وحصاده على البائع» أو يبيع عبده ويؤجر 


داره بألف في عقد. 

ولا جوز بيع ونكاح» ولا بيع وصرف» ولا بيع وكتابة. وما سوى البيع والإجارة عندنا لا 
جوز. 

8 - مسألة: 

يصح عندنا البيع الموقوف على إجازة مالكه؛ كبيع رجل مال رجل بغير مره وكذلك 
المشتري لغيره بغير إذنه» ويقف على إذنه. 

9 - مسألة: 

يجوز عندنا كراء الفحل مدة معلومة؛ لينزو على الإناث. 

0 - مسألة: 

جوز بيع الصوف على ظهور الغنم. 

1 - مسألة: 

المسك طاهر يجوز بيعه عندنا. 

2 - مسألة: 

بيع الأعمى وشراؤه جائز. 

3 - مسألة: 

إذا كان لرجل على رجل دين حال» وأخره عليه مدة فليس له الرجوع في ذلك» ولزمه 
تأخيره إليهاء وكذا لو كان عليه دين مؤجل فزاده في الأجل. 

4 - مسألة: 

يجوز قرض الحيوان سوى الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطؤهن. 

5 - مسألة: 

إذا أذن السَيّد لعبده في التجارة» فما حقه من دین تعلق بذمته لا برقبته ولا بکسبه ولا 


ذمة سيده» إل أن يضمنه السيّد. 


6 - مسألة: 


ما أقر به العبد م يوجب عقوبة ي بدنه» قبل إقراره؛ کاقراره بسرقة فيهاء أو قود یلزمه» 
أو قتل ٤‏ الحرابة» أو زنا يوجب جلده أو غیره م تعلق بالبدن. 


7 - مسألة: 

إذا أقر العبد بسرقة معينة أو غير معينة؟ كان المسروق في يده أو في يد غيره فاته يقطع› 
وإن م يدع سيده الالء ولا قال: إا بعبده» فاخا ترد على المقر له فإن أنكر المولى 
ذلك قطع العبدء ولم يدفع للذي أقر له شيء. 

8 - مسألة: 

يكره بيع الكلاب» فإن بيعت لم يفسخ العقد» وكل كلب أمكن الانتفاع به فبيعه جائز 
على كراهة. 

9 - مسألة: 

لا جوز البيع يوم الجمعة وقت النداء» وذلك ن يجب عليه استماع الخطبة والصلاةء 
وهو من قرب من الجامع» وهو الوقت الذي يكون فيه الإمام على المنبر. 

وأمّا من بعد فإنا يحرم عليه في الوقت الذي لو سعى فيه لحق الإمام على المنبر. 

وإذا تبايعا والجمعة لازمة هما أو لأحدهماء فسخ البيع. 


والأظهر الفسخ. 


0 - مسألة: 

لا جوز السلم الحال» ولا بد له من أجل وإن كان أيامًا يسيرة» على ما روى ابن عبد 
الحكم. 

وقال ابن القاسم: معناه إذا كانت أيامًاء تتغير في مثلها الأسواق. 

قال القاضي: وهو عندي كما قال ابن القاسم. 

1 - مسألة: 

يجوز السلم فيما هو معدوم عند العقد» إذا كان مأمون الوجود عند محله. 


52- مسألة: 

اختلف في رأس مال السلم. 

قال القاضي أبو الحسن: لا أعرف فيه نصًا في مذهبناء غير أن مالا يجؤّز بيع المكيل 
والموزون والمعدود الذي لا يكثر فيه الخطر جزافا. 

ولا يباع شيء له بال يعد عدا جزافًا؛ مغل الثّباب والرّقيق والدواب. 

وقال: لا تباع الدنانير والدراهم جزاقًاء على طريق الكراهة. 

قال: وعندي الرّقیق وغیره مغله» مکروه. 

وهو يجؤز تأخير رأس مال السلم بغير شرط. وبالشرط اليومين والثلائة. 

وإن حضر رأس الال عند العقد» جاز عندي أن يكون جزاقًاء فإن أخره بشرط قريب أو 
بغر شرط فلا بد أن يكون معلومًاء كال مسلم فيه؛ ليعلم با تقع المطالبة فيه فيجوز 
على هذا أن يكون رأس المال؛ تارة جزافًاء وتارة معلومًا. 

3 - مسألة: 

يجوز السلم في الحيوان؛ من الرّقيق والبهائم والطيور وكذلك القرض» إلا الجورايء 
4- مسألة: 

إذا أسلم في شيء ونقد التمنء وبقيا مقدار ما ينتفع المسلم إليه بالمن» لم يجز أن يقيله 
من بعض ال مسلم فيه ويرد قسطه؛ لأه يصير بيعًا وقرضًا؛ كأنه باعه ما لم تقع الإقالة فيه؛ 
لأنه انتفع بقسط ما أقاله فيه ثم رده إليه» وقد كي عن بيع وسلف. 

5 - مسألة: 

يجوز عندناالبيع إلى الحصاد والجذاذ والتيروز والمهُرجان » يريد وقت وجوب القضاء. 
6 - مسألة: 

إذا حلب لبن المرأة في إناء جاز بيعه. 

7- مسألة: 

الإقالة بيع لا فسخ. 

8 - مسألة: 

تجوز الشركة والتولية في الل كما تجوز فيه الإقالة. 


9 - مسألة: 

لا يجوز التسعير على أهل الأسواق» ولكن من حط سعرًاء أمر بأن يلحق بأهل السوق» 
أو ينعزل عنهم. 

واختلف أصحابنا في معنى ذلك. فقال البغداديون: من باع خسة أرطال بدرهم» والناس 
يبيعون مانية بدرهم. 

وقال بعض البصربين: هو من باع ثانيةء والناس يبيعون خمسة. 

وعندي: أن الأمرين ممنوعان. 

0 - مسألة: 

يكره بيع بيوت مكة وكذلك تكره إجارقم. 

1 - مسألة: 

لا يجوز بيع الزيت النجس» ويجوز الأاستصباح به. 

2 - مسألة: 

عهدة الرقيق في البيع ثلائة أيّام بلياليهاء فما أصابه في هذه المدة» فضمانه إن مات فيها 
من بائعه ونفقته عليه ثم عليه عهدة السنة؛ من الجنون والجذام والبرص» فما حدث من 
ذلك في السنة رده به» وإن انقضت السنة ولم يظهر ذلك فلا عهدة على البائع» وإن 
كانت جارية ما توضع للحيضة» فحت تخرج من حيضتهاء وتدخل عهدة الغلاث» م 
تبقى عهدة السنة كالعبد. 

3 - مسألة: 

إذا تقابضا بعض من الصرف. ثم تفرقا قبل قبض بقيته» بطل الصْرف كله ما قبض وما ¿ٍ 
يفبض 


مسائل الجنايات 


4 - مسألة: 
ل يقل مسلم بکافر على وجه القصاص؛ ذمیًا کان أو معاهدًا أو مستأمتا . 


5 - مسألة: 

لا يقتل حر بعبد؛ عبد نفسه أو عبد غيره و لا قصاص بينهما في الأطراف. 

6- مسألة: 

إذا قتل حر عبدًا عمدًا أو خطاء فعليه قيمته بالغة ما بلغت» وإن زادت على دية الحر 
أضعافا؛ لأنه سلعة من السلع. 

7 - مسألة: 

يقتل الوالد بولده» إذا تعمد قتله. 

8 - مسألة: 

الرجل يقتل باطرأة والمرأة به» إذا كانا مسلمين حرين» أو عبدين مسلمين» ويقنتص كذلك 
بكل واحد من صاحبه في الأطراف» ولم يختلف قول مالك فيه. 

فأمًا إن كان يقتص لأحدها من الآخر» ولا يقتص الآخر منه في النفس. فقال مالك: لا 
يقتص منه في الأطراف. وإن كان يقتص في النفس» كالعبد يقتل الحرء والكافر يقتل 
المسلمء فلأولياء المقتول الحر أن يقتلوا العبد والكافر» ولو قطع العبد والكافر يد الحر 
المسلم م يكن له أن يقتص منهم في الأطراف. 

وروي عنه: أنه يقتص. وهو القياس. 

9- مسألة: 

تقتل الجماعة بالواحد كالواحد لو انفرد. 

0 - مسألة: 

يقطع الجماعة إذا اشتركوا في قطع طرف رجل دفعة واحدة» كما لو قتلوه. 

1- مسألة: 

يقاد من المنقل كما يقاد من الحدد. ولا فرق بين أن يكون بحديد. أو حجر أو عصاء أو 


يغرقه في الما أو يحرقهء أو يخنقهء أو يمنعه العام والشراب حى بموت» أو يضغطهء أو 
يهدم عليه شيئًاء أو يبني عليه بیتا لا بمكنه الخروج منه» وإن قتله بآلة قتل مثلها. 
2 - مسألة: 

يُقتل الكره والكره على القتل ظلمًا. 


3 - مسألة: 

إذا أمسك رجل رجلا لإنسان» فقتله ظلمًا والممسك عالم بذلك» قتلا جيعًا. 

4- مسألة: 

الواجب في قتل العمد القود حسب» ولا تجب الدية إل برضى القاتلء هذا الأظهر ما 


روي عن مالك. 

وروي عنه: أن الولي بالخيار في القصاص أو الديةء وإن كره القاتل. 

5 - مسألة: 

اختلف عن مالك في النساءء هل هن مدخل في القود والعفو؟ 

فقال: ذلك للذكور دون النساء. 

وروي عنه: أن الإناث والذكور فيه سواء. 

فعلى القول بأن القود متعين ولا خيار هم في الديةء إذا عفا الذكور سقط القود» ولم يحب 
شيء» وعلى القول بأن هم الخيار» وإن اختاروا الدية وصالحوا عليهاء دخل التساء فيها. 
6 - مسألة: 

إذا كان القود لصغار وكبار فللكبار أن يستبدواء ولا يلزم انتظار بلوغ الأصاغر. 
7- مسألة: 

يقتل الواحد بالجماعة» كما تقتل الجماعة بالواحد» وإذا قتل لم يبق لواحد بعد ذلك حق 
في دية ولا غيرهاء ولو مات القاتل سقطت حقوقهم كلهم. 

8 - مسألة: 

وإذا قطع يد إنسان» وقتل آخرء فاختار ولي المقنول القنل» قتل القاتل ولم يقطع› 
وكذلك لو كان قطع يد المقتول ثم قتلهء إل أن يكون أراد المنلة بالمقنول» فإلّه يقطع م 
يقتل. 

9 - مسألة: 

إذا سرى القصاص في الجاني إلى نفسه فمات. لم يلزم الجني عليه ضمان؛ مثل: أن بقطع 
يد الإنسان ظلمًاء فيقتص منه مغل ما فعل فيموت الجاني. 

0 - مسألة: 


إذا اشترك عامد وخاطىئ» أو عامد وصبي ومجنون في قتل عمد قتل العامد منهماء 
وكذلك حر وعبد قتلا عبدًاء قتل العبد» وكذا مسلم وكافر قتلا كافرًا عمدًاء قتل 
الكافر. 

1 - مسألة: 

إذا قطع كف غيره من الكوع عمدًاء ثم قطع آخر باقي اليد من المرفقء م مات 
المقطوع»› 

هذا عندي ينبغي أن يفصل: 

- فإن عاش بعد القطع الأؤل» وأكل وشرب ولم يندمل حت جاء الآخر» فقطعه من 
المرفق فمات في الحال» فالتا هو القاتل وحده فيقتل. 

- وإن كان عاش بعد الثاني وأكل وشرب أيامًاء م مات فللأولياء أن يقسموا على أيهما 
شاءوا أنه مات من قطعه فيقتلونه؛ لأته لا يقتل بالقسامة عندنا أكثر من واحد. 

وقال أشهب: يقسمون على الجميع أنه مات من قطعهماء ويختارون واحدًا يقتلونه. 

- وإن كان حين قطع الأول قطع الثاني ومات في الحالء فهمًا جميعًا قاتلان. 

82- مسألة: 

إذا طرحه في التار عمدًا حق مات» طرح في التار حت يموت. 

وکره ذلك عبد الملك. 

ركذا يقتص من القاتل بكل آلة قتل بجاء وإن رمى به من شاهق قتل كذلك» إل أن يشاء 
أولياء المقتول قتله بالسيف فذلك هم. 

وقال ابن الماجشون: إذا قتله بالنار قتل بالسيف. 

3 - مسألة: 

إذا عدى إنسان على غيره بقطع يده من الكوع» وكانت صحيحة فيها هس أصابع» 
ويد القاطع ناقصة أصابع» فإن أراد المقطوع أن يقتص من القاطع» قطع يده الناقصة ولا 
شيءِ له غیره. 

4 - مسألة: 

لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء. 


5- مسألة: 

في اليد الشلاء حكومة . 

66 - مسألة: 

إذا قطع أصبعه فتاكلت فذهب كفه» اقتص من أصبع الجاني وترك» فإن ذهب كله أو 
أكثر بذلك م يكن له غير ذلك وإن اندملت أصبعه فعليه دية ما بقي من الكف» وكذا 
لو قطع له أصبعًا فسرى إلى أصبع قطع أصبعهء فإن سرى إلى الآخر وإلا كان عليه دية 
أصبع. 

7 - مسألة: 

لا يقنتص من الجارح حقى يندمل الجروح» ويثبت آمره على ما ينتهي إليه؛ لئلا ينتهي إلى 
النفس» فيحصل القود بالجرح دون النفس. 

8 - مسألة: 

في کل سن خمس من الإبل. 

9- مسألة: 

كسر الضلع والترقوة فيه حكومة. 

0 - مسألة: 

يجوز التوكيل في القصاص. 

1 - مسألة: 

لا يقتص اليمنى باليسرى» ولا اليسرى باليمنى. 

2 - مسألة: 

يجوز أن تبلغ الحكومة أكثر من أرش الْوضَحة. 

3 - مسألة: 

في شعر اللحية إذا م تنبت حكومة» وكذا شعر الرس والحاجبين وأهداب العينين. 
4- مسألة: 


إذا وجب القصاص ي شيءِ من الجراح»› ول يوجد من يقتص إل بأجرة» فهي على 


5 - مسألة: 

إذا قطع ولي الذّم في النفس يد القاتل» م عفا عنه في القتل» فإن كان قطع يده عمدًا 
فعليه القود» وإن كان خطأً فدية اليد على عاقلته. 

6- مسألة: 

إذا حذف الأب ابنه بالسيف فقتلهء وقال: أردت تأديبهء فعليه الدية مغلظة؛ ثلاثون 
حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطوغًا أولادها. 

7 - مسألة: 

قولنا: إن دية العمد تكون في مال الجا حالة. 

8- مسألة: 

إذا كان القتل خطأء فالدية فيه أخماس مففة في كل موضع» وكل ذي رحم أو غيره؛ 
سواء كان في الحرم أو الأشهر الحرم. 

9 - مسألة: 

لا اختلاف بين أهل العلمء أن دية الخطأً مائة من الإبل. 


واختلف في الأسنان» فذهب مالك: إلى أكَّا أخماس؛ عشرون بنات لبون» وعشرون بنات 


مخاض» وعشرون بنو لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

0 - مسألة: 

إذا وجب عليه القصاص في الحل وجا إلى الحرم» اقتص منه فيه في النفس والطرف› 
وكذلك جيع الحدود؛ رجا أو جلدًا. 

1 -- مسألة: 

اأذي يجب من الدية على أهل الإبل إبلء وعلى أهل الورق ورق» والذهب ذهب» ولا 
مدخل فيها لشيء غير هذه الأموال الثلائة. 

2 - مسألة: 

لا جوز العدول عن الإبل في الدية مع وجودها على أهل الإبل» إل أن يصطلح الولي 
والعاقلة على ذلك. 

3 - مسألة: 


في موضحة الأنف واللحى الأسفل ومنقلتها الاجتهاد. 

4 - مسألة: 

المامة هي التي توضح الحم عن العظم وتكسره» ولم يثبت عن اليئ - صلَى الله عليه 
وسلم - فيها شيء مقدرء كما ثبت ني الْوَضَحَة والَقَلَة والأمومة » ولم يذكر مالك 
فيها دية أعرفها. 

والذي يلوح لي من مذهبه: أن فيها أرش الموضحة وحكومة» وإن كان شيخدا بو بكر 
يناظر على أن فيها ما في المنقلةء ويقول: إذا كسرت العظم بعد أن أوضحته» حصل 
فيها ما في المنقلة والخوف في كسر العظم» وإنا رج العظم عند العلاج بعد كسره» 
وخوف النقلة قد حصل. 

5 ¬ - مسألة: 

اختلف عن مالك - رحه الله - في أُشراف الان فقال: فيهما حكومة. 

وروي عنه فيهما: الدية. 

6 - مسألة: 

إذا أوضحه فذهب منها عقلهء فعليه مس من الإبل للموضحة. والدية كاملة للعقل. 
7 - مسألة: 

عندنا: في جفون العينين حكومة» وكذلك في كل جفن منها. 

8 - مسألة: 

إذا قطعت اليد من المنكب ففيها نصف الديةء فإن كان اليدين ففيهما الديةء وكذلك 
إذا قطعتا من الكوع. 

9 - مسألة: 

ي عين الأعور الدية كاملة. 

0 - مسألة: 

تعاقل الرّجل المرأة في جراحتها إلى ثلث الديةء م يرجع إلى التصف إذا بلغت الثلث› 
ففي مأمومتها نصف الدية التي في مأمومة الرٌجل. 

1 = - مسألة: 


سالت الشيخ عن الموالي من أسفل» هل يعقلون؛ فقال: لا أعرفه عن مالك لکن يشبه 
أن يحملوا؛ لأنّ بجم مدخلا في ولاية التكاح» فأشبهوا العصبات» ولأن المولى المنعم حمل 
عن النعم عليهء وهذا يفسد بالنساء والصبيان واجنون. 

2 - مسألة: 

إذا قطع نصف اللسان» فذهب ربع الكلام ففيه الدية. 

3 - مسألة: 

إذا كان بعض العصبة غائبًا وبعضهم حاضرًا» سألت الشيخ عنهاء فقال لي: لا أحفظهاء 
وهو څحتمل. 

4 - مسألة: 

في قطع الذكر والأنثيين ديتان. وني كل واحد منهما الدية؛ قطعًا في ضربة أو أحدها بعد 
اللآخر» وإن تفاوت ما بينهما. 

وذكر أبو بكر الأبجري: أنه إن قطع أحدها قبل الآخر؛ ففي الأول الديةء وفي الثَان 
حكومة» وحکاه عن مالك. 

قال القاضي: ولست أعرف موضعه من قول مالك؛ سواء كان الأول الذكر أو الأنثيين. 
فأمّا إن قطعًا في ضربة فديتان بالإجماع» وبه قال الشافعي في قطع أحدهما قبل الآخر؛ 
كل واحد منهما الدية» كما حكيناه عن مالك. 

5“ - مسألة: 

" دِيّة ايودي والتصرانن عَلى الصف من دِيّة المسلم". 

6 - مسألة: 

دية الجوسي فانمائة درهم» وفي الأنشى نصف ذلك. 

7 - مسألة: 


٤‏ جراح العبد ما نقص من قيمته» إلا ٤‏ أربعة مواضع؛ موضحته ومنقلته ومأمومته 


وجائفته» ففيها المقدر من ق قیمته کالقدر من دية الحر؛ فموضحته نصف عشر قیمته» 
ومنقلته عشر ونصف عشر قيمته» ومأمومته ثلث قیمته» وكذا جائفته. 
8 -- مسألة: 


من اطلع على رجل في بيته» ففقاً عينه بحصاة أو عود أو غيره عمدًا فعليه القود. 
9 - مسألة: 

لا نحمل العاقلة قيمة العبد إذا قتل خطأ. 

0 - مسألة: 

إذا جنت أم الولد ثانية وثالغة وفداها السَيّدء فعليه أن يفديها بالأقل على ما تقدم 
TE‏ 

11 - مسألة: 

وإذا جنت فعلى سيدها الأقل من قيمتهاء إن كانت أمة يجوز بيعها أو الأرش. 
2 - مسألة: 

إذا اصطدم فرسان فماتاء فعلى عاقلة كل واحد دية الآخرء فإن مات الفرسان» فقيمة 
كل فرس منهما في مال الآخر.وحكى أبو بكر عن بعض أصحاب مالك: على عاقلة 
كل واحد نصف دية الآخرء وفي مال كل واحد نصف قيمة الفرس. 

وقال القاضي: رأيته لأشهب. 

3 - مسألة: 

إذا اصطدم سفينتان من غلبة الريح» فلا ضمان لأحدهما على الآخر. 

4 - مسألة: 

الأب والابن يحملان العقل مع العاقلة في الخطاً وهما من العاقلة عندنا. 

5 - مسألة: 

اختلف عن مالك في الجاني» هل يحمل مع العاقلة؟ 

والظاهر كونه كواحد منهم. 

6 - مسألة: 

والعاقلة التي تحمل الديةء هم: عصبة القاتلء فإن كان القاتل من أهل ديوان مع غير 
قومه» هلوا عنه دون قومه» وحمل عنهم مثل قومه» سواء کانوا آهل دیوان ام لاء فان 
اضطر أهل ديوان إلى معونة قومه» أعانوهم إذا قل أهل الديوان أو انقطع. 

وقال أشهب: إنما يعقل أهل الديوان إذا كان العطاء قائمًاء فما إذا انقطع حمل عنه 


قومه؛ کانوا معه في الديوان أم لا.. 

7 - مسألة: 

تنجم دية الخطاً على ثلاث سنين. 

8 - مسألة: 

لست أعرف نصًاء هل تجب الدية من يوم القتلء أو من يوم الحكم؟ 

والذي يتبين لي: أنه من يوم الحكم؛ لأنّه يحتاج إلى تمييز العاقلة ومعرفة من تجب عليه في 
مقدار أحوامم وهم غير معينين» وإنما يتعينون بالحكم» فيكون الأجل من يوم الحكم. 
وعليه يدل قول عبد الملك 

9 - مسألة: 

يجعل من الدية على العاقلة؛ على الموسر بقدره» والمعسر بقدره» والمقتر بقدره» ورب 
مقتر لا نجعل عليه شيء لإقتاره. 

0 - مسألة: 

ليس طا يحمله كل واحد من العاقلة حد» وهو على الأجتهاد في الوسر والمقل والتوسط. 
1 - مسألة: 


تحمل العاقلة ثلث الدية فصاعدًاء وما نقص عنه ففى مال الجان. 
2 - مسألة: 


لا تعقل العاقلة من أصاب نفسه خطأ. 

ودليل مالك: ما رواه عوف بن مالك -رضي الله عنهما-: أن أباه ضرب مشرکاء فعاد 
السيف عليه فقتلهء فامتنعوا من الصلاة عليه وقالوا: قد أبطل جهاده مع البئ - 
صلى الله عليه وسلم -» فبلغ ذلك البي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "مات 
شهيدًاء مات مجاهةًا". 

ول يوجب دیته على عاقلته» وقتل نفسه خطاً. 

وأيضًا: فإن الدية إا جعلت على العاقلة تحفيقًا على ال جاني» فإن لم جب على الجاني 
لحد شيء» ۾ يجب التخفيف بلزوم العاقلة شيء. 

3 - مسألة: 


جوز للإنسان أن بني في ملکه ما شاء وإن خرج رَوشتا أو ساباطًا على طریق 
المسلمين» إذا علاه حى لا يضر باطارة» في الجواز مغل: الجمل عليه الحمل والكنيسة › 
وما أشبه ذلك جاز له ذلك ولم يكن لأحد منعه منه. 

4 - مسألة: 

من كتاب ابن الموّاز عن مالك: إذا ضرب بطن امرأة فماتت» ثم خرج من بطنها جنين» 
أنه ليس فيه شيء» بخلاف خروجه قبل الموت» وأحب إلى قال: أن تكون فيه عَرَة. 
وحكى بعض أصحابنا: أن الغرّة فيه واجبةء كهو قبل الوت ولست أثبته. 

5 - مسألة: 

في جنين الأمة عشر قيمة أمه» ذكرًّا كان أو أنثى» وني جنين الحرة عشر دية الأمة» ذكرا 
کان أو أنغى. 


وعندنا جنين الحرة والأمة سواء أيضًاء في أنه معتبر بأمه لا بنفسه. 


قال ابن القاسم: فيما أخطأ فيه الإمام حرصنا أن نسمع من مالك فيه شينًا فما أجابناء 


وأرى ذلك على عاقلة الإمام» مثل خطأً الطبيب والمعلم والخاتن. 

وكان أبو بكر الصالين يقول: لا ضمان عليه إلا أن يتعدى 

مسائل القسامة 

6 - مسألة: 

يبدا بالقسامة أهل الذم. 

7 - مسألة: 

ومضى الكلام في تبدئة المدعيين» فإذا حلفوا فإن كان القتل عمدًا وجب القود هم. 
8 - مسألة: 

إذا ادعى الدّم على جماعةء وحصل اللوث على أنه قتل عمدًاء اختار الأولياء واحدًا 
من المدعى عليهم» فأقسموا عليه وقتلوه. 

وروي عن مالك: أَم يقسمون على الجماعةء ثم يجختارون منهم واحدًاء ولا يقتل أكثر 
من واحد» وبه قال ابن سريج» لكنه يقول: يؤخذ من الباقين ما بصيبهم من الدية لو 
أخذت من الكل. 


9 - مسألة: 


اللؤث عند مالك يغبت بأحد أمرين: إمّا شاهد. أو قول اليْت: "دمى عند فلان". 


واختلف قوله في اشتراط عدالة الشاهد» فقال: يقبل غير العدل. 

وقال ایضًا: لا یکون إل عدلًا مرضيًا. وروي: أن شهادة المرأة لوث. 

والأصح: أنه لا يقبل إلا شهادة عدل» أو قول الميّت. 

0 - مسألة: 

لا قسامة في عبد قتل عمدًا أو خطاًء فان کان لسیده شاهد على قنله» حلف معه ميا 
واحدة» واستحق قیمته» ون م یکن له شاهد. وادعی قتله على رجل» حلف المدعی 
عليه يمينا واحد کالأموال.. 

1 - مسألة: 

إذا وجبت القسامة على أولياء المقتول» فإن كان القتل عمدًا وهم متساوون في القودء 
حلف كل واحد منهم مغل ما بحلف الآخر سواء فان کانوا خمسین» حلف کل واحد 
منهم میتاء وإن اقتصروا على اثين» حلف كل واحد خْسًا وعشرین» وإِن کان القتل 
خطأ» حلف کل واحد بقدر میراثه. 

2 - مسألة: 

إذا قتل العبد عبدًا عمدًا» فسيد المقتول بالخيار بين أن يقتل القاتل ويستحييه ليتملكهء 
فان استحياه سقط القود» ورجع الخيار لسيد القاتل بين أن يفديه بقيمة المقتول» أو 
یترکه لسید القتول. 

3 - مسألة: 

إذاكسر حر يد حر» أو عبد يد عبد أو عظكًا تما ليس بعخوف» ويمكن فيه القصاص 
اقتص منه» وما كان مخوفًا منه؛ مغل: الفخذ والنقلة والمأمومةء فلا قصاص فيه. 
4 -- مسألة: 

وني قتل المسلم خطاً الدية والكفارة؛ كان في دار الحرب قد أسلمء أو خرج إلى دار 
الإسلام ثم أسلم» أو كان مسلمًا ثم دخل دار الحرب على كل حال. 

5 - مسألة: 


لا كفارة واجبة في قتل العمد على أي وجه كان. 

6 - مسألة: 

وإذا قتل المسلم في دار الحرب خطأء ففيه الدية والكفارةء وإن قتل عمدًاء ففيه القود. 
7 - مسألة: 

تستحب الكفارة في قتل العبد خطاً. 

8 - مسألة: 

لا كفارة في قتل الذمي. 

9 - مسألة: 

إذا قتل صي مسلم حرا مسلمًا خطأً فعليه الكفارة» وكذلك انجنون المسلم. 

0 - مسألة: 


شين من الشحة والجراحة» وجب ي الشين حكومة فإذا كانت الحكومة ي الشحة آکثر 
من أرش الموضحة» م ينقص من الحكومة شيء. قال 


القاضي: ورأيت حالك: لا يبلغ أرش الشين أرش الموضحة» ولا بد أن ينقص منه شيءء 
قال: لأكا لو كانت موضحة معها شين» م أزد على موضحةء فإن بلغ أرش الشين 
أرشهاء علمنا أنه قد أخطأ في ذلك؛ لأنه إذا كان في الموضحة خمس من الإبلء م بجز أن 
جب فيما دون اللموضحة خهس. 

وحجة مالك: أن الشين يذهب الجمال» وإذا ذهب الجمالء جاز أن یکون فيه أكثر من 
دية الموضحة. 

1 -- مسألة: 

لا كفارة في الجنين بسقط مينًا بضرب أو قتل أم. 

2 - مسألة: 

السحر له حقيقة ويعرض من تعلق بهء وينغير عن طبعه ويعوت. 

3 - مسألة: 


يقتل الزنديق ولا يستتاب. 


4 - مسألة: 

تقتل الرتدة إن لم تنب كاطرتد. 

5 - مسألة: 

اختلف التاس» هل يستتاب ال رتد أم لا؟ 
وعندنا: يستتاب. 

6 - مسألة: 


إذا ثبت وجوب استتابته» فهل تأخیره ثلاث واجب أو مستحب؟ 


قولان عن مالك 

اتل الک 

7 - مسألة: 

يرجم الزاني الثيب إذا كان حرا ولا جلد هذا مذهبنا. 

8 -- مسألة: 

يغرب الحر مع الجلدء إذا زنن وهو بكر ولا تغريب على المرأة البكر. 


9 - مسألة: 

تحصن الأمة الحرء والعبد حصن الحرة. إذا كان تروجًا صحيحًا بوطء. 

0 - مسألة: 

إذا زن عاقل عجنونة فعليه الحد وإن أمكنت عاقلة مجنوتًا فوطنها وجب عليها الحد. 
1 -- مسألة: 

إذا حضر الإمام الرّجم. جاز له أن يبدأ برجمه أو يتركه» ولا تلزمه البداية. 

2 - مسألة: 

إذا اعترف بالزنا مرْة» وثبت عليها لزمه الحذ. ولا يفتقر إلى عدد. 

3 - مسألة: 

اختلف عن مالك فيمن أقر بالزناء ثم رجع عنه» فقال: يقبل رجوعه» وكذا السّرفة 
وشرب الحمر. ويسقط الح عنه. 

وقال مالك ايضًا: لا يقبل رجوعه» إلا لعذر بيّن. 


4 - مسألة: 

يجلد في الحدود بسوط بين سوطين» لا جديدًا ولا باليّاء ولا يجزئ جمع مائة سوط 
ويضرب با ضربة واحدة» ولكن سوطًا بعد سوط؛ سواء كان المضروب ضعيقًا أو قوي 
وإن کان مريضًا أخر ضربه. 

5 ¬ -- مسألة: 

إذا وجد على فراشه امرأة» فظن أَكًَا زوجته فوطتهاء فلا حد عليه. 

6 - مسألة: 

من عمل عمل قوم لوط رجم الفاعل والمفعول به؛ أحصنا أم م يحصنا. 

7- - مسألة: 

من أوج في بميمة عزر ولم بحد. 

وإن كانت لا تؤكل لحمهاء فهل تذبح أم لا؟ قولنا نحن: لا تذبح. 

8 -- مسألة: 

يستحب أن يحضر الإمام في إقامة الحدء طائفة من المؤمنين» وهي أربعة فصاعدًاء عندنا 


09 - مسألة: 


إذا عقد نكاح ذات مرم؛ كأمه وأخته وخالته وعمته» وغيرهن من ذوات الحارم عالً 
بالتحري» ووطئ فهو زان وعليه الحد. 


من کتاب الحدود 


0 - مسألة: 

إذا قال لأجنبية: "استأجرتك في الخياطة". أو الخبز أو الخدمة» فوطنها فعليه الحدّ بلا 
خلاف. 

ولو قال ها: "استاجرتك على أن أزني بك بدرهم" عندنا عليه المحد. 

1 - مسألة: 


إذا جاء شهود الزنا مفترقين» لم تقبل شهادتم ونا تقبل إذا أقاموها في مجلس واحد» 
وإلا كانوا قذفة وحدوا. 

72- مسألة: 

إذا أكره امرأة على الزنا فعليه الح والمهر ها. 

3 - مسألة: 

حد العبد والأمة في الزنا: مسون جلدة. ولا إحصان فيهماء وهما سواء في الحكم 
4 - مسألة: 

يقيم السيّد الح على عبده وأمته في الرْنا. 

5 - مسألة: 

إذا قذف جاعة بكلمة واحدة» أو واحدًا بعد واحد. فعليه حد واحد» وكذلك لو قذف 
واحدًا مرارا قبل أن يقام عليه الحدّ. 

6 - مسألة: 

لا جب في قذف العبد حد. 

7 - مسألة: 

حد العبد في القذف نصف حد الحر. 

8 - مسألة: 

إذا ظهر بامرأة مل ولا زوج ها فقالت: استكرهت ولیس من زناء فلا يقبل قوها وتحد» 
إل أن تأي على قوها بدليل؛ مثل: أن ترى تستغيث وهي تدمي» بحداثة ما ذكرت أنه 


من أكره على الزناء فعندي أنه ينظر؛ فإن اندشر قضيبه حقى أو فعليه الحد» أكرهه 
السلطان أو غير سلطان. وإن لم ينتشر فلا حد عليه. 

0 - مسألة 

إذا ادعى القاذف أن المقذوف عبد وهو يقول: "أنا حر" فإن كان ظاهره الحريةء فلا 


كلام أن القاذف يتاج إلى بينة على قوله وإلا حد» وإن كان المقذوف معروفًا بالرق مم 


أعتق» احتاج أيضًا هو للبينةء وإن كان أمره مجهولًاء فعلى القاذف البينةء في قول مالك. 
وقال أشهب: على القذوف البينة أنه حر. 

1 -- مسألة: 

ٳِذا قال لعريي: "يا نبطي". او "يا بربري"» او "يا ابن الزنا"» أو"يا ابن الخياط". أو 
لفارسي: "يا رومي" او لرومي: "يا فارسي"» ولم يکن من آبائه من هذه صفتهء فعليه 
الحد. 

اتل السرقة 

2 - مسألة: 

اختلف الاس في المقدار الذي يعلق به القطع. 

فقولنا: إنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم» أو عرض قيمته ذلك ففيه القطع؛ سواء ساوت 
الثلاثة دراهم ربع دينار أو أقل. 

وروى ابن القاسم: أنه إن بلغ ربع دينارء» ولم يساو ثلاثة دراهم م يقطع. 

وليس بيد عندي. 

3 - مسألة: 

من سرق من جميع الأشياء الرطبة؛ ما يؤكل وغيره» نما يسرع إليه الفساد ما قيمته ربع 
دینار من حرزه قطع به. 

4 -- مسألة: 

تقدّم الكلام في القدر الذي يجب فيه القطع» ولا بد من الحرزء فإلّه شرط في القطع 
عندنا. 


5 - مسألة: 


إذا سرق جماعة شيا من حرزء ركان لا يمكن أحدهم إخراجهء إلا بم وقيمته ربع دينارء 
فعليهم القطع؛ مثل: السّاجة يحملوهاء والرحى» والشيء النقيل. 

وحكي عن بعض أصحاب مالك: أن الخفيف بنزلة الثقيلء إذا أخرجه جماعتهم؛ بمثل: 
الوب بمسكونه بينهم. 

وليس هذا بقول معروف الك وأصحابه الكبار. 


6 - مسألة: 

إذا اجتمعوا فهتكوا حرزاء وجمعوا المتاع فأخرجه أحدهم دون باقيهم» قطع المخرج 
وحده. 

وهذا عندنا إذا كان يطيق حله وحده وأخرجهء فأمَّا إذا لم يطقهء إلا حملهم عليه قطعوا 
کلھم؛ کما لو لوه على دابة. 

7 - مسألة: 

إذا نقب الحرز ودخل كور المتاع» وأخرجه بيده من النقب» أو لم رجه حى آخذه منه 
آخر من يده» فعلى الداخل القطع. 

8 - مسألة: 

إذا أخرج ما قيمته يوم إخراجه ربع دينار» وجب عليه القطع زادت القيمةء إلى وقت 
القطع أو نقصت. 

9 - مسألة: 

من سرق شينًا بجحب فيه القطع» ثم وهبه إياه المسروق منهء م يسقط القطع. 

0 - مسألة: 

من سرق صبيًا حرا من حرز قطع. 

وقال ابن الماجشون: لا قطع عليه. 

1 - مسألة: 

من نبش قرا فأخرج منه الكفن» وکان يساوي ربع دینار قطع» ولا فرق عندنا أن کون 
القبر في الدور أو الصحراء. 

2 - مسألة: 

إذا أجر داره من رجل فسكنها المستأجر» فسرق المؤاجر منها شينًا فيه نصاب» فعليه 
القطع. 

3 - مسألة: 

إذا سرق ثالثة بعد أن قطع في الأولى والثانية» قطعت يده اليسرى» ثم إن سرق رابعة 
رجله الأخرى» فيكون مقطوع يديه ورجليه. 


4 -- مسألة: 

5 - مسألة: 

إذا اعترف بالشرقة مرّة» وثبت على إقراره قطع. 

6 - مسألة: 

إذا قطع السارق فوجد ما سرقه بعینه» فلا خلاف ٤‏ رده على صاحبه» وإ يوجد 


وکان موسرًا غرمناه قیمته لصاحبه أو مثله» وإن کان معسرًا م یلزمه ضمان» ولا یتبع في 


ذمته بشيء. 

7- مسألة: 

يقطع الحري في السّرفة إذا دخل إلينا بأمان. 

8 - مسألة: 

من سرق مصحمقًا من حرز يساوي نصاب قطع. 

9 - مسألة: 

إذا سرق العبد من مال سيده نم بقطع. 

0 - مسألة: 

إذا ذبح شاة في حرز ثم أخرجهاء وقيمتها بعد الإخراج نصاب قطع. 

1 -- مسألة: 

من کل داخل الڂحرز طعامًا قيمته ربع دينار» ولم بخرج بشيء م يقطع. 

2 - مسألة: 

إذا سرق العبد قطع؛ آبقا کان أو غير آبق. 

3- مسألة: 

إذا أحرز الرٌجل ماله عن زوجته» فسرقت منه نصاب قطعت. وكذلك الرّجل في مال 
زوجته من حرز لا یسکنه معها. 

4 - مسألة: 

إذا سرق الأب مال ابنه م يقطع» وكذلك الأم فأمًا الأجداد والجدات في مال أولاد 


أولادهم: 

قال مالك: أحب أن لا يقطعواء وي الحكم يقطعون. 

وإن سرق الابن من أبویه» وکان عاقلا العا صحيكًا» سقطت نفقته عن أبيه» فاته يقطع. 
ويقطع في مال أخيه» وكل ذي رحم إلا الأب والأم. 

5 - مسألة: 

روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك: أن من سرق من بيت الال أو من المغنم 
والسارق من الجيش» فسرق ما فيه القطع قطع. 

وقال غير ابن القاسم مع سحنون: إن سرق مقدار حقه لم يقطع. 

قال سحنون: من المسروق بعينه. 

مسائل الحرابة 

6 - مسألة: 

اختلف الاس في المعنى من قوله: بغ ج الذي ارون الله وَرَسْولَّهُ ... (33)) 
[الائدة: 53]. 

فعندنا: أا وردت في قطع الطريق من المسامين. 

7 --- مسألة: 

ینفی احارب إلى بلد غير بلده» فیحبس فيه حت تظهر توبته. 

8 - مسألة: 

إذا عفا عن الجراح في الحرابةء م يسقط القصاص . 

9 - مسألة : 

من كان ردءًا للمحاربين ومعاوتا هم ومكترًا؛ مثل: الطليعة والتمكين» فحكمه مثل 
حكمهم في إقامة الحد. 

0 - مسألة: 

وفعل الحارب في المصر كفعله خارجه» لا بختلف حکمه. 


مسائل الأشربة 
1 - مسألة: 


عند مالك: ان کان شراب أسکر جنسه فهو حرام» نجس کیره وقلیله» جب ا لحد على 
شاربه؛ سكر أم لا ولو جرعة؛ كان من العنب أو من التمر أو الزبيب أو البرٌ أو الذرة أو 
الشعير أو البسر أو العسل؛ نيا كان أو مطبوخًا. 

2- مسألة: 

وحد شارب الخَمْرٍ واجب. 

3 - مسألة: 

الح عندنا نمانون جلدة. 

4 - مسألة: 

من شم عليه رائحة خر وشهد شاهدان أنه ريح خر حد. 

وصفة الشاهدين: أن يكونا قد شربا حمر في حال كفرهماء أو في الإسلام فحدا فتابا 
وحسنت حاهما» حت يعرفا احفر برجها» ويشهدان ذلك. 

5- مسألة: 

من اضطر إلى شرب خر فلا یشرجا ولا یتداوی با. 

66 - مسألة: 

إذا ارتد الرٌجل في سكره» حكم له بحكم المرتدء وكذلك لو أسلم المرتد في حال سكره» 
فاه یکون مسلمًا. 

7 - مسألة: 

إذا عزر الإمام إنساتا فمات» لم يضمن دية ولا كفارة. 

8 - مسألة: 

يجوز أن يزيد التعزير على أدنن الحدود وأكثرهاء باجتهاد الإمام في ذلك. 

9 - مسألة: 

التعزير واجب. 

0 - مسألة: 

إذا ضرب امرأته بشيء لا يقتل غالبًاء فماتت ضمن. 

1 - مسألة: 


الختان عندنا سنة. 

2 - مسألة: 

إذا اجتمع المرتدون» ونصبوا علمًا ودعوا إلى مذهبهم» وقاتلهم المسلمون فأتلفوا نفوسًا 
وأموالًه من المسلمينء م رجعوا إلى الإسلام لم يضمنوا ما أتلفوا في ردقم. 1123 - 
مسألة: 

إذا ارتد تم تاب تم ارتد تم تاب» لم يعزر في المرة الأولى» ويجوز أن يعزر في التانية والالثة 
والرابعةء إذا رجع إلى الإسلام. 

ولا أعرفه منصوصًاء ولکنه جوز عندي. 

والفرق بين الأولى وما بعدها: أنه كن أن يكون دخلت عليه في الأولى شبهةء فإذا 
زالت وعاد للردة م تاب عرر؛ لأنه م يبق له شبهة» فلا يزاد على التعزير» ولا حبس ولا 
4- - مسألة: 

إذا صال الفحل على إنسان» ولم يمكنه دفعه عن نفسه» إل بقتله لم يلزمه ضمان. 
5 - مسألة: 

إذا عض إنسان يد إنسان» فجذب العضوض يده» فقلع بانتزاعه بعض أسنان العاض؛ 
لزمه ضماغا. 

6 - مسألة: 

ومن أرسل ماشية في النهار للرعي» فأتلفت زرعًا أو غيره» فلا ضمان عليه» وإن كان رجا 
معهاء وهو قادر على منعهاء فلم يفعل فهو ضامن. 

وإن انفلتت ليااء أو أرسلها رجا مع قدرته على منعهاء فأفسدت شينًاء فربا ضامن ا 
أتلفت . 

7 - مسألة: 

إذا رمحت دابة أو نفحت بيديها أو رجليها من غير فعل راكبها وقائدها وسائقهاء فلا 
ضمان عليه. 


8 - مسألة: 

الأضحية عندنا سنة مؤكدة. 

9 - مسألة: 

إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي» استحب له أن لا بحلق شعره» ولا يقلم 
أظافره» ولا يحرم ذلك عليه وإن فعل لم يكن بذلك بأس. 

0 - مسألة: 

الغنم فيها أفضل من الإبل والبقر. 

1 -- مسألة: 

وذكر البيّ - صلى الله عليه وسلم - العيوب التي لا تجزئ في الأضحيةء وما منها 
مکروه]؛ روی البراء بن عازب -رضی الله عنه - أن النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "لا زئ من الضّحايا أَربَّ: العوراء اين عوزهاء والعزجاء البنُ عَرَجُهاء والريصَةُ 
ال مرضهاء والعجفاء التى لا ثنقي". 

فبيّن هذا الخبر أن العرجاء لا تجزئ» وبه قلنا. 

وروي عن علي -رضى الله عنه - أن البيّ - صلى الله عليه وسلم - نى عن أن 
يضحى بقابلة أو مُدابرة أو شَرقاء أو حَرقاء. 

والشرقاء: هي المشقوقة الأذن نصفين. 

والڂخرقاء: هي مشقوقتها مستديرًا. 

واقابلة: هي مقطوعة الأذن من مقدم أذغاء قطعًا لا تبين الأذن معه» فتكون معيبة. 
والدابرة: مقطوعة الأذن من المؤخر. 

فهذه العيوب عندي لا تمنع الإجزاءء ولكنها غير مستحبة. 

وروي عنه - صلی الله عليه وسلم - أنه ى عن أعضب القرن . 

قال أبو عبيد؛ هي المكسورة القرن. 


2 - مسألة: 

من ذبح قبل الإمام وقبل الصلاة أعاد أضحيته. 

3 - مسألة: 

لا يجزئ أن يذججها کتابي عنه. 

وقال أشهب: يجزيه. 

4 - مسألة: 

لا جوز الاشتراك في الأضحيةء يخرج كل واحد قسطًا من التمن» فإن ضحى رجل شاة 
عن أهل بيته ونفسه بأضحية واحدة» يکون هو اشتراها من ماله فيجوز. 

5 - مسألة: 

إذا أوجب على نفسه الأضحية بالقول لزمه» ولم يكن له بدها؛ كقوله: "أوجبت على 
نفسى هذه الشاة أضحية" أو قال: "لله علي أن أضحي با" فقد زال ملكه عنهاء 
وصارت للأضحية» ولم يكن له تصرف فيها بأكثر من ذبججها وبأكل منها ويطعم وإذا ۾ 
جز له بیعها م جز أن يبدها؛ لأنه بيع» وإن فعل کان فعله مردودًا. 

6 - مسألة: 

إذا ذبح أضحية غيره خطأء أو رجلان ذبح كل واحد أضحية صاحبه بغير إذنهء فإنه 
يفصضْل عندي: فإن كان صاحبها م يوجبها بالقول» غرمها الذابح بالقيمة. ولا تجزي 
ذابجها. 

وإن تعمد ذجها عن نفسه م نجزه» وهل تقع عن صاحبها ونجزي عنه؟ 

ينبغي أن تكون على روايتين طالك. 

وكذلك إن أخطأ كل واحد فذبح أضحية صاحبه» فإن نواها عن نفسه لم تجزه» وني 
صاحبها روایتان. 

وإن تعمد ذجها عن صاحبهاء فعلى روايتين؛ فإن أوجبها صاحبها بالقول؛ فسواء ذجها 
الذابح عن نفسه أو عن صاحبهاء وقعت عن صاحبها لا غير» ويجتمل أيضًا أن يغرم 
قيمتها له ولا تكون أضحية عنه» ولكنه يصنع بجا ما شاء. 

قال " القاضي: وعندي آنا لا تجزي» وإن أوجبها قولًا أجزته» وعلى الذابح ما نقص من 


قيمتها حية» فإن قلنا: إنه أوجبها على نفسه بالقول»ء وذجها الذابح بغير إذنهء فإغا 


تجزي ولا شيء على الذابح. 

7 - مسألة: 

لا يضحى بليل» فان فعل أبدها. وروي عن مالك: أا تجزي. 

8 - مسألة: 

لا جب أكل لحم الأضحية» ويستحب ذلك. 

9 - مسألة: 

لا جوز بيع إهاب الأضحية بدراهم ولا غيرهاء وإن بيع كان البيع مردودًا. 
0 - مسألة: 

إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نية. 

1 -- مسألة: 

يجوز أن يشرب من لبن الأضحية 

2 - مسألة: 

الأيام اك يضحى فيها: يوم التحر ويومان بعده» وهي الأَيّام ال معلومات. 
3 - مسألة: 


قال مالك: الأيام المعلومات: يوم التحر ويومان بعده» والمعدودات: أيام الّشرية 
ثاني الحر» فيوم انحر معلوم غير معدود؛ لوقوع التحر فيه» ولا يرمى فيه إل جمرة 
واحدة» وثاني التحر وثالثه معلومان معدودان؛ لأن التحر يقع فيهما والرمي» وثالث 
التشريق وهو رابع الحر معدود غير معلوم؛ لأنه يرمى فيه ولا ينحر فيه. 
واختلف قول أي حنيفة وأصحابه في الأيّام المعلومات» فقال: هي العشر آخرها يوم 
التحر. 


مسائل العقيقة 


e 


4 - مسألة: 

ليست العقيقة بواجبةء ولكن يستحب العمل جا. 
5 - مسألة: 

يعق عن الأنشى كما يعق عن الذكر بشاة. 


مسائل الذّكاة 


6 - مسألة: 

الذكاة: هي قطع الحلقوم والمرئ والودجينء لا يجزئ غيره. 

7 - مسألة: 

يكره ذبح الإبل ونر الغنم من غير ضرورة. 

وقال بعض أصحابنا: لا جوز. 

8 - مسألة: 

الإنسي إذا توخش,» فلم يقدر عليه» أو وقع في بثر فلم يوصل إلى منحره ولبته م بحل 
بالقتل» ولا يؤكل إل بالذكاة. 

9 - مسألة: 

ظاهر مذهب مالك أنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفرء 

ورأیت لبعض شیوخنا أنه مکروه» وبالعظم مباح. 

وعندي: أن السن إذا كان عريضًا حددًا والظفر كذلك. وقعت به الإباحة كالعظم» وهو 
مکروه؛ کالسکین الكالة . 

0 - مسألة: 

إذا كان أحد أبويه كتابيًا والآخر غير کتابي» نظر فان كان الأب كتابيًاء فالولد على دين 
أبيه» فيؤکل ما ذکي أو صاده» ويكره صيد أهل الكتاب» وإن كان الأب مجوسيًا فالولد 
على دینه» فلا یؤکل ما ذکاه وما صاده. 


1- - مسألة: 

ظاهر مذهب مالك أن متروك التسمية في الذكاة والصّيد» لا يؤكل إن كان عامدًاء وإن 
کان ناسیًا کلت . 

وكان أبو بكر الأجري وابن الجهم يقولان: قوله: "لا يؤكل متروك التسمية متعمدًا" 
کراهية. 


2 - مسألة: 

كل جارح يمكن الاصطياد به إذا علَّم جاز أكل ما صاده ولا فرق بين الكلب والفهد 
والنمر والوحش من الطير؛ كالبازي والصقر والباشق والعقاب وغيره» وما أمكن تعليمه 
منها جاز أكل ما صاده» هذا مذهب كافة الفقهاء. 1153 - 
مسألة: 

إذا قتل الكلب المعلم صیدًاء أو اگل منه؛ اکل باقيه» وكذا البازي. 

4- - مسألة: 

قال مالك: إذا قتلت الكلاب والصقور المعلمة صيدًاء فلا بأس بأكله وإن لم تدرك 
ذکاته» وإن کان غاب مصرعه» وإن أکل منه قبل أن تدركه» فكل ما لم يبت عنك» فإن 
بات فلا تأکل. 

وروي عن مالك أيضًا: إن بات ولقتهء فلم تجد فيه غير سهمك الذي قتلها أو أثر 
كلبك» فلا بأس به؛ سواء کان صاحبه یطابه أو لا. 

ولم يختلف قول الشافعئ في أن أكل الكلب» أو السهم إذا أصاب مقتلهء م نحامل 
الصّيد فغاب ثم انصرع» والسهم معه أو الكلب» فلحقه صاحبه مقتولًا أنه يؤكل» وهو 


الذي أراده مالك عندي. 
5 - مسألة: 


إذا عقد الكلب أو السهم الصّيد وأدماه» وفيه روح تمكن معه حياته وموته» فأدركه 
صاحبه وبقي مدة والسکین في یده» ولم بمکنه تذکیته حقی مات» فاته یؤکل عندنا 
6 - مسألة: 

إذا آرسل کلبه على صید بعینه» فأصاب غیره لم يؤکل. 

7 - مسألة: 

إذا استرسل الکلب بنفسه على صید م زجره صاحبه وأغراه» حم قتله ل يكل وروي 
عن مالك: أنه يؤكل. 

8 - مسألة: 

إذا رمى صيدًا بسيفه أو بشيء فقطعه قطعتين أكل جيعه؛ كان التصف الذي فيه 
الرأس أكثر أو أقل. 

قال القاضي: هذا ينبغي أن يفصّل؛ فإن قطع الرأس أكل الجميع؛ سواء قل ما يليه أو 
كثر؛ لأنّه مقتول لا حالةء وإن كان الذي قطع منه سوى الرأس» يجوز أن يعيش بعد 
قطعه ومات» فما بان منه لا يؤكل» ويؤكل الباقي؛ سواء مات من العقر الأؤل» أو برمية 
ثانية. 

9 - مسألة: 

من أحرز صيدًا ثم أفلت منه وتوخش ثم اختلط بالوحش» فهو لن صاده بعد ذلك» 
وليس للأول فيه شيء. 


10 - مسألة: 

ذكر ما لا ذكاة فيه» وقد جرى في كتاب الطّهارة شيء من ذكر السموك؛ ولم تكن 
العناية مصروفة إلى أكل ما يخرج من البحرء وقد بينته ها هنا. 

كل ما طفا من السمك» أو مات منه بسبب» أو بغير سبب أكل. 


وقال أبو حنيفة: إن مات بغير سبب لم يؤكل؛ طفا أو م بطف. 

والسبب؛ مغل: أن يموت من شدة حر أو شدة برد أو يؤخذ فيموت» أو تندشل 
مکتان فتموت إحداهاء أو حبس عنه الماء فيموت» أو يطرح في جب فيموت» فيؤكل 
وإن طفا بعد موته؛ لأنه مات بسبب. 

1 -- مسألة : 

يؤكل ما سوى السمك من ضفدع وكلب ماء وخنزيره» وغير ذلك. 

ومالك یکره خنزیره ولا يجرمه. 

12 - مسألة: 

لا یؤکل من الجحراد ما مات بغیر سبب یضع فیه» او سبب یکون قتله منه» فان قطعت 
رؤوسه أكل» وكذلك لو وقع في نار وهو حي فاحترق أكل» أو وقع في قدر فطبخ,» فإذا 
خلا موته من سبب لم يؤكل» وهو عندنا كطافي السمك. 

13 - مسألة: 

یؤکل الطیر کله؛ ما کان ذا خلب وغیره» لا حرم منه شيء. 

4 -- مسألة: 

قال مالك: یکره اکل الستباع كلها.. 

5 - مسألة: 

یکره أکل حم الخیل. 

6 - مسألة: 

إذا اضطر إلى أكل طعام غيره فأكله» ضمن قيمته في إحدى الروايتين عن مالك. 
7 - مسألة: 

يأل الحجام کسبه» وإِن کان عبدًا جاز لسيده أكل كسبه» وإن كنا لا خبه؛ لاما صناعة 
دنيئة. ويستحب للرجل الكامل ترئة نفسه عن الصنعة الدنيئة» وهو غير حرم 

8 - مسألة: 


إذا وقعت فأرة ي السمن أو الزيت وکان ذائبًاء جز بيعه» وجاز الاستصباح به. 
9 - مسألة: 


من اضطر إلى أكل الية أكل شْبَعَّهء وتزود قدر ما يغلب على ظنه أنه يبلغه الطيب. 
واختلف أصحابنا في الشْبّع» فقال بعضهم: يشبع. 

وقال بعضهم: یأکل ما يسد رمقه. 

وقال مالك: يأكل ما يحمله. وهذا کلام محتمل. 

قال القاضي: وأنا أختار جواز شبعه وتزوده منهاء وبه قال مالك. 

0 - مسألة: 

كره مالك شحوم اليهود التي حرمت عليهم إذا أذابوها. 

وقال ابن القاسم وأشهب: هي حرام. 

1 -- مسألة: 


إذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة» فخرج منها جنين ميّت؛ قد تم خلقه ونبت شعره آكل. 


مسائل الأعان والنذور 


2 - مسألة: 

من قال: "أنا يهودي أو نصرانن أو مجوسي إن فعلت كذا" ثم حنث» فلا كفارة عليهء 
وکذا لو قال: "نا بريء من الله أو الإسلام أو من دين الإسلام"» أو قال: "أنا بريء 
من التي - صلى الله عليه وسلم -" أو: "أنا مبتدع"» فلا كفارة. 

3 - مسألة: 

بين الغموس لا كفارة فيها؛ مثل: أن يحلف ما فعل شينًا وقد فعله» أو قد فعلت وما 
فعل» وهو متعمد للكذب بيمينه. 

4 - مسألة: 

إذا قال: "أقسم" م يكن يمينا حى يقول : "بالله" أو ينويه. 

5 - مسألة: 

إذا قال: "علي عهد الله وميثاقه إن فعلت. أو لأفعلن". ثم حنث فعليه الكفارة؛ سواء 


نوی اليمين أم لا. 

66 - مسألة: 

يصح الثنيا في اليمين ما م ينقطع عنه» فإن قطع كلامه فلا ثنيا بعد ذلك. 1177 
- مسألة: 

لغو اليمين عندنا هو: أن بحلف على شخص يراه مقباا: "إِنّه فلان". ثم ينكشف له أنه 
غيره» فهذا ومثله لا كفارة فيه. 

8- مسألة: 

من قدم الكفارة بعد اليمين؛ قبل الحنث أو بعده فذلك جائز. 

وروى أشهب أَكًا لا تجوز قبل الحنث» فحمل ذلك بعض أصحابه على الاستحباب» 
9 - مسألة: 

لا فرق عندنا في تقد أنواع الكفارة من العتق والكسوة والطعام والصيام. 

0 - مسألة: 

لو حلف ليتزوجن على امرأته» فتزوج نظيرقا ومن هي فوقهاء م طلقها قبل أن يدخل با 
م جخرج من يمينه» وكذلك لو تزوج عليها أمة ودخل با أو لم يدخل لم يبر. 

1 -- مسألة: 

وقال مالك: إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين في كفارة اليمين» أطعم كل مسكين مدا 
مد المدينةء وني الأمصار وسطًا من الشبع غداء وعشاء. 

2- - مسألة: 

لا نخرج القيمة في الكفارةء ورج ما نص عليه من الثلاثة الأشياء. 

3 - مسألة: 

إذا اختار العتق فقال لرجل: "اعنق عبدك عفني" فأعتقه عنه أجزأه عن كفارته» وسواء 
كان ذلك الجعل جعله» كقوله: "اعنق عبدك عني» ولك ألف درهم" أو بغير جعل. 
4 - مسألة: 


قال مالك: إذا أعتق عنه غيره بغير إذنه» وكان ذلك عن فرض أو تطوع أجزأه. 
وقال أشهب: لا يجوز. 


5 - مسألة: 

والذي يجزئ من الكسوة ني الكفارة ما يستر عورة المصليء فالرجل يستره القميص› 
والمرأة الحرة قميص ومقنعة؛ لأكًا كلها عورة ولا ينكشف منها في الصلاة إل وجهها 
وكفاها. 

66 - مسألة: 

إذا عدم العتق والإطعام والكسوة في كفارة اليمين» فوجب عليه الصوم استحب له تتابع 
التلانة الأيّام» وإن فرق أجزأه. 

7 - مسألة: 

إذا وجب على العبد صيام في الكفارة» فصام بغير إذن سيده» أو استأذنه فلم بأذن» 
فخالفه فصام أجزأه. 

8 - مسألة: 

لا جوز تبعيض الكفارة بالإطعام والكسوة. 

9 - مسألة: 

إذا حلف لا یساکن فلات فی دارء او کان فی دار فحلف لا یسکنھاء فان خرج منھا ول 


وعندنا: لا يبرا حقی یسکنها بعیاله ورحله» إن کان في بلد واحد. 

وعندي: أنه إن خرج» وترك في الدّار التي حلف لا يسكنهاء الشيء من رحله الذي لا 
يسكن بثله لم حنث؛ لأنٌ مالكا قال: إذا بقي الشيء اليسير» مثل: الوتد وغيره من 
السقاطات لم يحنث. 

وقال بعض أصحابه أكثر من ذلك. 

0 - مسألة: 

لو حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدّار» فرقى السطح حنث. 

1 - مسألة: 

لو حلف لا بأکل طعامًا یشتریه فلانء فأکل طعامًا اشتراه وآخر معهء ولم تکن له نة 


* 


حنبت . 


2 - مسألة: 

لو حلف لا یلبس ثوب یشتربه فلان. فاشتراه وآخر معه؛ يحنث إن لم یکن له نيّة. 

3 - مسألة: 

إذا كان رجل تفضل على رجل بالطعام والكسوة والدراهم» فمنَ عليه به يأكل ويلبس 
وينفق من عنده دائمًاء فقال: "والله لا شربت منك بعد هذا ماءًَ من عطش" فان انتفع 
منه بعد ذلك عاء أو طعام أو كسوة أو دراهمء وغير ذلك حنث في ينه 

وكذلك لو وهب له شاةء ثم من بجا عليه» فحلف لا يأكل من لحمها ولا يشرب من 
لبنهاء فاه إن كل من نها أو ما اشتري به أو اكتسي منه حنث» وإن أعطاه من غير 
نمنها أو شاة سواها لم بحنث» إلا أن ينوي ألا ينتفع منه بشيءء فيحنث مت انتفع بأي 
شيء کان؛ مغل: قوله: "لا شربت لك ماء". 

4 - مسألة: 

لو حلف لا يدخل دار فلان» فدخل دارا هو فيها بكراءء حنث إن م ينو الملك. 

5 - مسألة: 

ومن حلف لا يفعل شيتًاء ففعله ناسيًا حنث» وكذلك لو حلف لیفعلنه غدًا فلم يفعله 
تاستًا: 

6 - مسألة: 

إذا حلف لا يبيع عبده» أو لا يشتري عبدًاء أو لا يطلق امرأته» ولا 

کی عن یری کی الت جت ۹ کی اف ب 

7 - مسألة: 

إذا حلف لا بأكل رغيفين معينين عنده» فأكل أحدها حنث» إل أن يون له نة في 
أكلهما جميعًاء وكذلك إذا قال: "والله لا أكلت هذا الرغيف". فأكل بعضه» ولو قال: 
"والله لآكلن هذين الرغيفين"» فأكل أحدها ج يبر حق يأكلهماء وكذلك "لآكلن هذا 
الرغيف" م يبر إلا بأكل جميعه. 

8 - مسألة: 


إذا حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الذّار» فاندمت وصارت طريقًا فدخلها م يبحنث. 


ولا خلاف أنه لو حلف لا يدخل دارا غير معينةء فدخل خربة كانت دارًاء أنه لا حنث. 
9 - مسألة: 

إذا قال: "والله لأقضينك حقك غدًا". فقضاه اليوم» ج بحنث. 

10 - مسألة: 

اختلف الاس في قوله: "واللّه لأقضينك إلى حين" فعندنا أنه سنة. 

1 -- مسألة: 

إذا قال لزوجته: "إن خرجت بغير إذن» فأنت طالق". غ أذن ها ولم تعلم» فخرجت قبل 
علمها بإذنه. طلقت عليه. 

2-- - مسألة: 

إذا حلف لا يأكل رؤوسًاء فأكل رؤوس ”مك آو جراد أو طير وما يؤكل لحمه» حنث إن 
لم یکن له نيّة تخص» ولم خرج کلامه على سبب یعلم منه قصده في بعض الرؤوس دون 
3 - مسألة: 

لو حلف ليضربن عبده مائة سوط فضربه بضغث فيه مائة سوط ضربة واحدة» م يبر 
وإن علم أكَا كلها أصابته. 

4 - مسألة: 

لو حلف لا يأكل فاكهة أو رة حنث بأكل الرطب والعنب والرمان والسفرجل وغير 
ذلك. 

5“ - مسألة: 

من حلف لا یأکل ادم فأکل خحمًّا أو شواء حنثء» کالاأ کل زیا وخلا. 

6 - مسألة: 

من قال: "إن كلمت فلاا أو دخلت الذّار» فمالي صدقة". ففعل ذلك؛ لزمه إخراج 
ثلث ماله وكذلك إذا قال: "مالي في المساكين "أو "صدقة". على غير وجه الحلف› 


وكذلك لو قال: "علي نذر أن أتصدق بال" أو "إن شفی الله مریضی ". أو"قدم غائی 
فمالي صدقة" أو "ي المساكين". أو "هدي" فشفی الله مريضه أو قدم غائبه» لزمه 


صدقة ثلث ماله ولا يجزئ من ذلك كفارة عين. 

7- مسألة: 

إذا نذر المشي إلى بقعة من بقاع الحرم ولم ينو حًا ولا عمرة لم يلزمه شيء إلا إن 
قال: ا الكعبة". أو "الحجر ٠"‏ أو "الخطيم" « أو کا أو "المسجد الحرام"» أو 
"الركن"» أو "الحجر". أو "إلى بيت الله " ولا نيّة. 

فإن قال: "إلى الصفا". أو"إلى المروة" أو "الحرم" أو "بعض جباله". أو "بعض مواضع 
مكة". أو "منى"» أو "عرفة". أو "المزدلفة"؛ فلا شيء عليه هذا قول ابن القاسم. 
وقال أشهب: من حلف با مشي إلى الصفاء أو المروةء أو ذي طوىء أو عرفة لزمهء إلا 
أن ينوي الموضع المسمى بعينه» فلا شيء عليه. 1208 
- مسألة: 


س 


إذا قال فى يمين: "لله علي أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم" ثم حنث؛ نحر جزورا؛ طا روي 
عن ابن عباس وابن عمر -رضى الله عنهم-. 
وشيوخنا يقولون: قول مالك - رحه الله - استحسان واستحباب لا واجبًاء واللّه أعلم. 


مسائل الأقضية والشهادات 


9 - مسألة: 

لا تلي المرأة القضاءء وكذلك العبدء غير أن العبد لا خلاف فيه. 

0 - مسألة: 

إذا م يعلم القاضي لسان الخصم لاختلاف لغتهماء فلا بد من ترجمان عن الخصم. 

و عندي: أنه لا يكفي فيه أقل من عدلین يشهدان أنه قال: كذا وكذاء فما كان إقرار 
يغبت به عليه حكم؛ لأنْ من أصل مالك: أنه لو أقر عنده با يفهمه القاضي» م يحكم 
عليه بعلمه حت یشهد به عنده شاهدان. ففیما لا یفهمه أحری وأولی. وعندي: 
أنه إن تضمن إقراره مال وما يجري مجراه قبل فيه رجل وامرأتان دون ما سواه ما لا تقبل 
فيه شهادة الذساء. 


1 -- مسألة: 

يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء. 

2 - مسألة: 

لا يجوز للحاكم أن يقبل هدية لأجل خصومة حضرت. 

3 - مسألة: 

إذا لم يعرف الحاكم عدالة رجلين مع علمه بأقّما مسلمان» لم بحكم بشهادقما حف 
يبحث عنهماء ولم يكتف بظاهر الإسلام. 

4 س- مسألة: 

لا يجوز للحاكم أن يحكم لابنه. 

5 - مسألة: 

يقضي القاضي للحاضر على الغائب» إذا قامت البينة وسأله الحاكم. 

6 - مسألة: 

إذا حكم الرجلان رجلا ورضيا بحكمهء لزمهما حكمه وإن خالف رأي حاكم البلد. 
7 - مسألة: 

اختلف التاس في القاضي» هل يقضي بعلمه أم لا؟ على مذاهب: 

فقولنا: إنّه لا يقضي بعلمه أصلا؛ علم قبل القضاء أو بعده أو في مجلسه؛ في حقوق الله 
تعالى أو في حقوق الآدمبين. 

وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يقضي عا علمه في مجلسه» إذا حضر الخصم واعترف 
8 - مسألة: 

إذا نسي الحاكم ما حكم به» فشهد عنده شاهدان أنه حكم بذلك» قبل شهادقما 
وأمضاه. 

9 - مسألة: 


إِذا کتب قاض الى قاض کتاب) با ثبت عنده» أو عا حکم به وأشهد على کتابه شاهدین»› 
ولم يقرأه عليهما جاز ذلك» ولزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين: "شاهدان 


هذا كتاب فلان القاضي» دفعه إلينا ختومًا". وروي عن مالك: إذا 
م يقرأ عليهما م يز لمن وصل إليه أن يعمل به. 

0 - مسألة: 

وعندنا أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر في الباطن عما هو عليهء وإفا ينفذ في الظاهرء 
فإذا شهد شاهدان أن لرجل على رجل بحق» وحکم الحاكم بشهادقماء فإن کانا صادقین 
حل الشيء للمشهود له ظاهرًا وباطتاء وإن شهدا بزور حل في ظاهر الحكم» ولم يحل 
فيما بينه وبين الله تعالى» وهو على ملك من شهد عليه؛ كان ذلك في الفروج أو 
الأموال. 1- 
مسألة: 

يصح عقد البيع بغير شهادة. ولا يحب فيه الإشهاد. 

2 - مسألة: 

لا تجوز شهادة التساء في غير الأموال وما يتعلّق بماء وما كان المقصود منه المال وعيوب 
التساء والمواضع التي لا يطلع عليها غيرهنء وما سوى ذلك ما ليس المقصود منه المال؛ 
كالتكاح» والطلاق» والعتق» والرجعة» والنسب» والتعديل» والجرح» والوصية إذا كان 
فيها عق والدم والجراح» ولا غير ذلك. 

3 - مسألة: 

تقبل شهادة الشاعر إذا كان عدلا. 

4 - مسألة: 

ويقبل ثي القصاص شاهدين. 

5 - مسألة: 

تقبل شهادة القاذف بعد الحد إذا تاب» وشهد بعد ذلك. 

6 - مسألة: 

تقبل شهادة الأعمى فيما طريقه الصوت؛ سواء تحملها قبل العمى أو بعده. 

7- مسألة: 

اختلف الاس في شهادة العبد على مذاهب: 


فقلنا نحن: لا تقبل في شيء أصلا. 

8 - مسألة: 

شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم من الجراح والقتلء إذا كان قبل افتراقهم وتخبيبهم › أو 
يشهد على شهادقم قبل أن يفترقواء ولا يلتفت إلى رجوعهم بعد ذلك. 

9 - مسألة: 

شهادة أهل الذْمَّة غير مقبولة على كل حال. 

0 - مسألة: 

ولا تقبل شهادة الأخ لأخيهء إذا كان منقطعا إليه يناله بره وصلته» وكذلك الصديق 
املاطف الذي هذه حاله. 

1 - مسألة: 

ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر. 

2 - مسألة: 

لا تقبل شهادة عدو على عدوه» والخصم على خصمه. 

3 - مسألة: 

بحکم بشاهد مع يمين الطالب في الأموال خاصةء إذا ادعى بال وأقام شاهدًا على صحة 
دعواه» حلف معه واستحق المال» وحكمه عندنا كحكم الشاهد واطرأتين» فكل موضع 
قبل فيه شاهد وامرأتین قبل فيه شاهد ویین. 

4 - مسألة: 

إذا نكل المدعي على اليمين مع شاهده» ردت اليمين على المدعى عليهء فإن حلف 
برئ» وإن نكل غرم المال؛ لان المدعي قد اجتمع معه شيئان: شاهد ونكول المدعى 
عليه. 

5 - مسألة: 


لا تجوز شهادة الوالد لولده. 
66 - مسألة: 


لا تقبل شهادة شارب البيّذ المختلف فيه ويحد ويفسق. 


7 - مسألة: 

لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزناء وتجوز في غيره. 

8 - مسألة: 

لا تقبل شهادة بدوي على قروي» إلا في الجراح والقتل؛ لوقوعه ني الخلوات» وحيث لا 
بمكن الاحتراز بالشهود. 

ومعناه عندنا: أله يکون البدوي قاطا مع المتداعيين» فيدعي المدعي شیئًا بمکن فيه 


إشهاد أهل القرية فيتركهم ويدعي شهادة البدوي فيتهم؛ لأن الاس في الأغلب لا 
يركون شهادة آهل بلدهم وجيرانعم» ويخرجون يُشهدون آهل البادية. 

9 - مسألة: 

إذا شهد الصبي والعبد والكافر بشيء» فردت عند الحاكم» فبلغ الصبي وعتق العبد 
وأسلم الكافر» فشهدوا جا ثانية م تقبل في تلك الشهادة؛ كالفاسق إذا ردت شهادتهء ۾ 
صلحت حاله لم يقبل في تلك الشهادة. 

0 - مسألة: 

الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لله وللآدميينء كان ذلك في مال أو حد أو 
قصاص. 

1 -- مسألة: 

شهود الفرع إذا ركت شهود الأصل.» وأثنت عليهم وعدلتهم» ولم يذكر أماءهما ونسبهما 
2 - مسألة: 

إذا شهد شاهدان على كل واحد من شاهدى الأصل قبلت شهادقماء 

وقال عبد الملك: لا بد ني شهود الفرع من أربعة؛ على كل واحد اثنان» غير الذي على 
الآخرء 

3 - مسألة: 

يبحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الالء كالشاهد واليمين. 

4 - مسألة: 


إذا رجع الشهود بعد الأداء وقبل الحكم» صح رجوعهم ووقف الحكم فيما شهدوا به. 
5 - مسألة: 

إذا رجع الشهود بعد الحكم واستيفاء الحقق لم ينقض. 

6 - مسألة: 

إذا رجع الشهود في القتل بعد حكم الحاكم واستيفاء القود م تقتل الشهود وعليهم 
الدية في أمواهم ولو تعمدوا القتل. 

وروي عن مالك أيضًا: امم يقتلون وهو اختياري إذا تعمدوا ذلك. 

7 - مسألة: 

إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة بعد الدخول» وحكم بالفرقة ثم رجعا لم يغرما المهرء 
8 - مسألة: 

إذا تكافأت البينتان» حكم بأعدهما في مواضع. 

مسائل القسم والدعاوى والأعان 

9 - مسألة: 

إذا دعى بعض الشركاء إلى قسم ما ينقسم» قسم له وإن لم ينتفع كل واحد بجا صار له. 
وقال ابن القاسم: لا بجبر على القسم إلا أن بحصل لكل واحد ما ينتفع بهء أو لأحدهم 
ما ينتفع به وإن لم ينتفع الآخر. 

0 - مسألة: 

أجرة القاسم على عدد الرؤوس دون الأنصباء. 

1- - مسألة: 


إذا كان للشركاء دور وضياع ودكاكين» فما كانت مواضعه متقاربة. والرغبة فيه واحدة 
وطلب كل واحد قسمة كل دار ودكان على حدة» وطلب بعضهم أن تقسم على العدد 
بالقيمة؛ ليقع لكل واحد دارا ودكاتا كاملةء فذلك لطالب هذا دون الآخر. 

2 - مسألة: 

قال مالك: لا جلف المدعى عليه حى تنبت الخلطة بينه وبين المدعي» واختلف شيوخنا 
على ذلك فقال بعضهم: ینظر فی الدعوی» فإن كانت يشبه أن یدعی مغلها على 


المدعى عليه أحلف. 

وقال بعضهم: ینظر في المتداعیین. فإن کان المدعی عليه يشبه مثله أن يعامل المدعي 
أحلف. 

ولي يفرق مالك. 

53 - مسألة: 

إذا ادعى إنسان على إنسان حقَاء ولا بينة له فاليمين على المدعى عليه فإن حلف 
برئ» وان نکل ردت الیمین على المدعي» فان حلف استحق» وان نکل فلا شيء له 
ولا بحكم على المدعى عليه بنكوله. 

4 - مسألة: 

الدعوى ني التكاح والطلاق والنسب والعتق لا توجب اليمين على المنكر. 

ونحن نقول: کل موضع قبل فيه شاهد ومین أو شاهد وامرأتان بحکم فيه برد الیمین› 
إذا نكل المدعى عليه في مغل: الأموال. 

وکل موضع لا قبل فيه شاهد ومین» ولا شاهد وامرأتان. م بحکم فيه برد اليمین؛ 
کالنکاح وشبهه» وإنما یعتبر فيه شاهدان. 

5 - مسألة: 

إذا حلف المدعى عليه» وأراد المدعي إقامة البينة بعد ذلك» قال مالك: فإن كانت بينة 
غائبة أو حاضرةء ول يعلم بجا ثم عل فله أن يقيمها وإن كانت حاضرة عالًا بجا فاختار 
اليمين» لم تسمع منه بعد اليمين. 

وقد نقل عنه: أن له ذلك أيضًاء وهو أجود وأصح. 

6 - مسألة: 

إذا مات رجل وخلف ابنین ومالًا» فادعی رجل أن له على الميّت ديتاء فشهد له به أحد 
الولدين وأنكر الآخرء فإن كان الشاهد عدلّا حلف المدعي معه وأخذ حقهء وإن م تقبل 
شهادته لزمه نصف الدين في حصته» وهو ما يخصه من الذين لو قامت البينة. 

7 - مسألة: 


إذا ادعى إنسان شيًا في يد غيره» وأقام به بينة وأقام الذي في يده الشيء بينة بأنّه 


ملکه» فبينة صاحب اليد أولى من بينة الخارج» إن كانت أعدل أو تكافأتا في العدالة. 
وسواء كانت الدعوى والشهادة ملك مطلق غير مضاف إلى سبب» كقوله: "هي 
ملكي" أو مضاف إلى سبب» کقوله: "هذا ثوب نسجته في ملكي" "والدابة ولدت في 
ملكي" كان السبب الذي يضاف إليه الملك ما يتكرر في الملك كالخز؛ لألّه يدسج دفعة 
بعد دفعةء وكالغراس؛ لأته كن أن يغرس النخل وغيره في موضع» ثم يقلع ويغرس في 
مكان آخرء وكان ما لا يوجد إل دفعة واحدة؛ كالولادة ونسج التوب القطني. 

8 - مسألة: 

إذا ادعى على امرأة أنه تزوجها تزوجًا صحيحًا معت دعواه. 

9 - مسألة: 

اختلف قول مالك في المتداعيين دارا ليست في أيديهماء وأقام كل واحد بينة أن جميع 
الدّار له» فقال: تقسم الدّار بينهما بعد أعافما. 

وقال أيضًا: لا تقسم ويوقف الحكم فیھاء حتقی يقوم دلیل على تقد أحدها على 
اللأخرى» هذا إذا تساوت البينتان في العدالة. 

0- مسألة: 

إذا مات رجل وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر كافرء فقال كل واحد منهما: "مات 
على ديني وأرثه دونك" نظر: 

فان ل¿ يعلم دين الأب ولا ثبت» فقد تساويا في الدعوى» فإن أقاما بينة من مسلمين 
وتكافأتاء فالميراث بينهما بعد أيماهماء وكذا إن لم تكن هما بينة. 

وإن ثبت أن الميّت كان نصرانيًاء وادعى المسلم أنه مات مسلمًا أسلم قبل موته» وقامت 
بينة بذلك فهو أولى» وإلا فالنصران أولى. 

وكذا إذا تقذّم العلم بأنه كان مسلمًا فا مسلم أولى» وإن علم أنه كان نصرانيًا ةم مات» 


وأقاما بينة فبينة الإسلام مقدمة؛ لأفًا قد أثبتت زيادة وهي إسلامه بعد كفره. 
1 -- مسألة: 
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت قبل الفرقة أو بعدهاء والدار هما أو لأحدها أو ماتا 


أو أحدهاء أو اختلف الورثة» فما کان من متاع التساء فهو للمرأة مع ينها وما کان 


من متاع الرجال فهو له مع يمينه أو يمين الورثة» وما صلح هما جميعًا فهو للرجل مع 
فالذي يصلح للمرأة: كالحلي وثياب البّساء والجهاز. 

وما يصلح للرجل: كالدرع والسيف والسلاح. 

والذي يصلح هما: كالدنانير والدراهم» وسواء كانت هما عليه يد مشاهدة» أو يكونا 
قابضين على الشيء» أو كانت يد حكمية؛ مثل كون ذلك الشيء في الذّار حسب. 
2 - مسألة: 

من كان له على رجل دين» وحصل لذلك الرّجل في يده شيء بوديعة أو عارية أو 
غصب» نظر؛ فإن كان الذي عليه الحق غير متنع» فليس لصاحب الحق أن يأخذ ما 
حصل في يده شينًا؛ كان ذلك من جدس حقه أو غير جنسه؛ لأنٌ الذي عليه الحق عير 
في أن يدفع من أي نوع شاء إذا أجاز ذلك وقد يكون له غرض في أن يودي عرضًا إن 
کان عليه عین» أو عیتا إن کان عليه عرض» وقد لا یرید دفع ما حصل في ید صاحبه» 


ولا یرید فوته ولا ذوات عینه حاجته» فاذا أخذه صاحب الحق أفات عليه غرضه. 


وإن كان الذي عليه الحق ممتنعًا من أدائهء فقد اختلف عن مالك فقال: له أن يأخذ 


مقدار حقه کله إن م یکن له على غره غير دینه» وان کان عليه دين أخذ مقدار ما 
خخصه في الحصاص.» ورد باقيه. 

وروي عنه: أنه ليس له ذلك على وجه» ویدفع ما في يده ثم طالب بحقه» وسواء کان من 
جنس ماله أو من غيره. 

3 - مسألة: 

الأعان داخلة في جميع الدعاوى. 

4 - مسألة: 

بحلف الحالف عند منبر النئّ - صلى الله عليه وسلم -» على ربع دينار فصاعدًا. 
5 - مسألة: 

تحلف اليهود والنصارى حيث يعظمون. 

6 - مسألة: 


إذا ادعی رجل على آخر أنه سرق منه کبشاء وشهد له شاهدان» فقال أحدها: إِنّه 
أسود. وقال الآخر: هو أبيض» م تقبل شهادقما. 

7 - مسألة: 

في القافة وإثبات الحكم جا. 

عند مالك: أن الحكم بالقَاقة واجب» وإنما أجاز مالك القول بالقافة في ولد الأمةء إذا 
وطنها رجلان فی طهر واحد» وأتت به طا یشبهه أن یکون منهما جيعًا. 

واختلف قوله في ولد الحرةء والظاهر من قوله: أنه لا بحكم فيه بالقافة. 

وحكى أبو بكر الأبجري: أنه مع أبا يعقوب إسحاق بن أحمد الرازي يقول: إن ابن 
وهب روى عن مالك: أن الحكم بالقافة في ولد الزوجةء كهو في ولد الأمة. 

قال أبو بكر: ولست أحفظه عن مالك. 


مسائل الزن 


8 - مسألة: 

لرن عندنا جائز في الحضر والسفر. 

9 - مسألة: 

إذا قال: "قد رهنتك عبيدي» على أن تقرضني ألف درهم". أو"على أن تبيعني هذا 
التوب اليوم"» أو قال: "غا" فالرهن عندنا صحيح وإن تقدّم على وجوب الحقء فإن 
أقرضه أو باعه» لزمه الرّهْن ووجب تسايمه إليه. 

0 - مسألة: 

يصح عقد الرّهْن بالقول ويلزم» وليس من شرط صحته القبض لدى العقدء لكن ر 
الراهن على التسليم. 

2-1- - مسألة: 


رهن المشاع جائز؛ كان فيما ينقسم من العقار وغيره» أو لا ينقسم كعبد بين رجلين» يجوز 


أن يرهن أحدها حصته. 


2 - مسألة: 

عندنا أن استدامة القبض شرط في صحة الرَهْن بعد قبضه» فمتى خرج عن يد المرقن إلى 
الراهن» على أي وجه کان» بطل وخرج عن کونه رهتا. 

3 - مسألة: 

إذا كان الشيء المغصوب عند الغاصب فهو مضمون عليه » فإذا رهنه ربه عند الغاصب 
قبل قبضه صح رهنه» ولکنه ضامن له ضمان الرَهْن» إذا كان تما يغاب عليه» وزال 
ضمان الغصب. 

4 - مسألة: 

إذا عق الراهن عبده المرهون وكان موسرًا نفذ عتقهء وإن كان معسرًا م ينفذ غير أنه إن 
طراً له مال» أو قضی ال رقن دينه نفذ عتقه. 

5 - مسألة: 

إذا رهن رهتا على مبلغ معلوم» م استزاده شينًا على ذلك الرَهْن» جاز وكان جميعه في 
الرّهْن دينه الأول والزيادة. 

6 - مسألة: 

إذا رهن عنده عبدًا فقبضه المرنء ثم أقر الراهن أن العبد جنى جناية تتعلّق برقبته. 1 
يقبل إقراره؛ لأنّه يبطل الرَهْن» إلا أن يكون موسرًا فيقضي الدينء أو يجعل رهنًا مكانه 
إن أسلمه» ولم يفتده إذا رضي ال مرن برهن غيره. 

7“ - مسألة: 


إذا رهنه عصیرا فصار خُرّاء م انقلب فصار خلا فاه يبقى رهئا. 
a= 08‏ 

تخليل احَمْر مكروه» وإن خللت فصارت خلا فهي طاهرة. 

وكره عبد الملك وسحنون أکله. 

ae 


إذا شرط الراهن للمرن أنه إذا حل الحق ولم يدفع له أن يبيعه ويأخذ منه حقه جاز 
ذلك. واستحب مالك ألا يبيعه حى يرفعه إلى الحاكم» وإن لم يفعل جاز ذلك. 


0 - مسألة: 

إذا وكل الراهن عدلاء خير الموضوع على يده الرَْن في بيعه عند الأجل» فليس له فسخ 
الوكالة. 

1 -- مسألة: 

إذا وضع الراهن والمرعن الرَمْن على يد عدل رضيا به» وشرط الراهن للعدل بيع الرّهْن 
عند الأجل» فحل الأجل وباعه العدل» وتلف التّمن قبل قبض المرقن» فهو من الراهن. 
2 - مسألة: 

إذا باع العدل الرّهن وقبض التّمن» م استحق البيع فلا عهدة على العدل عندناء 
ويأخذ المستحق المبيع من المشتري» ويرجع بالتّمن على من وكل العدل وهو المرن؛ 
لأنه بيع له ولا ضمان عندنا على الوكيل والوصي والأب» فيما باعه من مال ولده. 
وعندنا في الحاكم وأمينه أن لا عهدة عليهماء ويرجع على من باعًا عليه» إن كان مفلسًا 
أو يتما 

3 - مسألة: 

إذا استحق الرَْن بعد بيعه» رجع المشتري بالتمن على المرقن» لا على الراهن ودين 
لمرن في ذمة الراهن كما لو تلف الرن. 

4 - مسألة: 

إذا شرط المشتري للبائع رهنًا أو كفياء ولم يعين له الرَْن والكفيل فالبيع جائز» وعلى 
المبتاع أن يدفع رهن مثله على مبلغ الذين» وكذا بأ بضمين ثقة. 

5 - مسألة: 

إذا اختلف الراهن والمرتمن في مبلغ اهن الذين الذي جُعلّ بهء فقال الراهن: "رهنتك 
بعائة"» وقال المرقن: "بألف". وقيمة الزهن تساوي آلاف أو زيادة على الائةء فالقول 
قول المرقن مع ينه فإن حلف وكان قيمة الرَهْن الفا فالراهن بالخيار؛ بين أن يعطيه ألقًا 
ويأخذ الرّهْن» أو يترك الرَهْن للمرتن في حقه» وإن كان قيمة ارهن أكثر من مائة 
حلف المرتن على دينه» وأعطاه الراهن قيمة الرَهْن» وحلف أنه ما يستحق عليه إلا ما 
ذكره» وتسقط عنه الزيادة على قيمة الرَعْن. 


ولابن القاسم في المستخرجة: إن كانت قيمة الرَهْن أكثر ا قال الراهن» وأقل ما قاله 

ا لمرتن م يكن للراهن أن يأخذ الرَهْن» إلا بالكل الذي حلف عليه المرتن» وإن شاء 
سلم الرهْن. 

6 - مسألة: 

إذا اختلفا في الذّين» كان الرَهْن شاهدًا للمرقن فيما يدعيه» إن كان شاهةًا م يفت» وإن 


فات فهو ما لا ضمان فيه ۾ يكن شاهدًا له؛ لأتّه لا يكون شاهدًا على ذمة الراهن. 
واختلف إذا کان على ید عدل» هل یکون شاهدًا أُم لا؟ 

7 - مسألة: 

إذا رهن شينًا له نماء حدث» فأغی المتمیز ملگا للراهن» فما کان منه من ولد فهو 


داخل في الرَهْن» وما كان من نمن أو صوف أو وبر وغير ذلك فلا يدخل في الرَهْن. 
واختلف في ناء الرّهْن على خسة مذاهب: 

فمذهبنا ما تقدم. 

8 - مسألة: 

الرّهن عند مالك ينقسم قسمين؛ فما كان يظهر هلاكه كالربع والحيوان» فهو غير 
مضمون على المرتن» یقبل قوله في هلاکه مع عینه. 

وما فی هلاکه ویغاب عليه» م يقبل فيه قولهء إل أن يصدقه الراهن. 

واختلف قوله فيما إذا قامت البينة على هلاكه» فروى ابن القاسم وغيره عنه: أنه لا 
يضمن ويأخذ دينه من الراهن. 

وروی أشهب وابن عبد الحكم: أنه ضامن لقيمته» وإن علم هلاكه. 

واختلف التاس في الرَهْن» هل هو مضمون أم لا؟ على خمسة أقوال: 

فقولنا ما سبق وأنه إذا ضمن» فهو مضمون بقيمته؛ قلت أو كثرت» ويتراد الراهن 
وا مرن الفضل» فإن فضل للراهن من القيمة شيء على مبلغ الحقء آخذه من المرقنء 
وإن فضل للمرتن شيء من حقه على قيمة الرَهْنء أخذه من الراهن. 1289- 
مسألة: 


إذا ادعى المرخن هلاك الرهْن» وهو مما يحفى فأردنا معرفة قيمته» فإن اتفق الراهن 


والمرتن على قيمته فلا كلام وإن اتفقا في صفته واختلفا في قيمته» سئل أهل الخرة عن 
قيمة ما هذه صفته» وعمل عليها. 

0 - مسألة: 

لو شرط ال بتاع والبائع أن يكون المبيع رهتاء ل¿ يصح وصح البيع. 

وظاهر قول مالك: ينفسخ البيع. 

وهو عندي: على طريق الكراهةء وقول مالك يدل عليه. 

1 -- مسألة: 

اختلفت الرواية عن مالك إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًاء فقال مالك: يصح ويباع. 
وقال: لا يصح عقده. 


مسائل التفليس والحجر 


2 - مسألة: 

إذا باع شيئًا بثمن في ذمته معجل أو مؤجل وقبض البيعء ثم فلس المبتاع» ومعنى قولنا: 
"فلس": هو أن ما في يده عاجز عما عليه من الديون ولا يوني جا. 

فإذا ظهر حاله واجتمع غرماؤه» وطلبوا من الحاكم الحجر عليه» فللحاكم أن يحجر 
عليه» وإذا حجر عليه انقطع تصرفه في ماله» وأخذ البائع منه عين ماله وإن اختار تركه 
وحاصة الغرماء في نمنه فذلك لهء إل أن بتار الغرماء دفع التمن إليهء ويتحاصوا في نمن 
السلعة فذلك هم. 3- مسألة: 
إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس» لزم الحاكم أن حجر عليه. 

4 - مسألة: 

إذا ثبت عسر المفلس خلي سبیله إلى ميسرته. 

5 - مسألة: 

إذا بلغ اليتيم وهو ضابط اله حسن التصرف غير مبذر» سلم إليه ماله وإن كان غير 
مرضي في دینه» وإن کان غير مصلح لاله ولا ضابط له وهو عدل في دينه م يسلم إليه 


ماله. 

6 - مسألة: 

فأمّا الجاريةء فلا ينفلك حجرها حم تبلغ وتتزوج ويدخل جاء ويعلم أا ضابطة لاها. 
7- مسألة: 

حد البلوغ في الذكر: الاحتلام والإنبات» أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله بالغ» 
وهو: سبع عشرة سنةء أو تمان عشرة. 

وفي الإناث: هذه الأوصاف. والحيض والحبل. 

8 - مسألة: 

لا بجوز لامرأة ذات زوج أن تصرف في أكثر من ثلنها في غير معاوضة, إلا بإذن زوجها. 
9 - مسألة: 

إذا بذر البالغ ماله لا يكون محجورا عليه» إلا بجكم الحاكم. 

0 - مسألة: 

يصح طلاق السفيه الحجور عليه وخلعه. 

1 -- مسألة: 

يجوز للوصي أو الأمين إذا كان فقيراء أن يأكل مال اليتيم قدر حاجة . 

2 - مسألة: 

من حجر عليه بحكم أو بغيره» فلا ينفك حجره إلا بحكم. 

و فى السفيه كذلك قولنا: إذا ضبط ماله لا ينفك حجره إل بحكم. 


والباب كله عندنا واحد؛ لان الاختبار فيهم عند دفع الال إليهم لاب منه. 


مسائل الصلح 


3 - مسألة: 


الصلح على الإنكار جائز» وصورته: أن يدعي إنسان على غيره مالا فينكر» وليس 
للمدير بينة. فيصا لحه المدعى عليه على شيءِ يعطیه إیاه» فیصح عندنا أخذه وملکه 


المدعي. 
4 - مسألة: 


إذا كان حائط بين دارين لرجلين» ولأحدها عليه جذوع» وادعی كل واحد منهما أن 
جيعه له» فهو لصاحب الجذوع مع يينه. 

5 - مسألة: 

إذا كان حائط بين انين أو لواحد» م يجز للشريك أو للجار أن يضع عليه خشبةء إلا 


بإذن شريكه أو إذن صاحب الائط ويستحب له ألا بمنعه ولا يقضى عليه بذلك» 
6 - مسألة: 

إذا سقط الحائط الذي بين الدارين لرجلينء فأراد أحدهم بناءه» فاختلف في إجبار 
الآخر. 

7 - مسألة: 

إذا كان بيت مسفّف لرجل» وعلوه ملوك لآخر فتداعيا السقف الذي على السفل 
تحت العلّوء فهو لصاحب السفل. 

8 - مسألة: 

إذا ادم العلّو والسفل» وأراد صاحب العلو بناءه» أجبر صاحب السفل على البناء 
والسقف» حى يتمكن صاحب العلّو وإن اختار صاحب العو بناء السقف من ماله 
ومنع صاحب السفل من الانتفاع به» حى يعطيه ما أنفق فله ذلك 

وكذلك النهر بين الشركاء والدولاب والعين والبئرء من أنفق منهم فله منع شريكه من 
الانتفاع» حت يعطيه قسطه من النفقة. 


مسائل الحوالة 


9 - مسألة: 


ذا کان لرجل حق على غيره» فأحاله من هو عليه على من له عليه فليس بواجب على 
صاحب الحق أن يقبل الحوالة» واستحب مالك قبوها. 


0 - مسألة: 

لا يعتبر رضي من أحيل عليه» وليس له أن يمتنع من قبوهاء إل أن يكون الذي دفعت له 
عدوا للمحال عليه فلا يحبر على ذلك. 

1 -- مسألة: 

إذا قبل صاحب الحقق الحوالة على مليء» فقد برئ الحيل على كل وجه. 

2 - مسألة: 

اختلف التاس في رجوع الحال على الحيلء إذا م يصل إلى حقه من جهة الحال عليه. 
فقولنا: إِنه إن غره الحيل بفلس يعلمه من الحال عليه أو عدم» فإن الحال يرجع على 

ا لحيل بحقه» ولا رجوع له في غير هذا. 


مسائل الضمان 


3 - مسألة: 

الدين باق في ذمة المضمون عنه» لا يسقط عنه بالضمان. 

4 - مسألة: 

يجوز ضمان الجهول» كقوله: "أنا ضامن من مالك على فلان"» وهو لا يعرف مبلغ ما 
علیه» ویضمن ما يجده في دفتره ثابتا عليه وكذلك يضمن ما م یجب» کقوله: "داین 
فلات" أو: "ما حصل لك عليه فأنا ضامن له" فيجوز. 

5 - مسألة: 


إذا مات إنسان وعليه دين» فإن خلف وفاء صح ضمان الذي عليه بعد موتهء بلا 
خلاف. 
وإن م خلف وفاء فقد اختلف في صحة ضمان الدين عنه. 


فذهب مالك إلى أنه يجوز. 


6 - مسألة: 

الكفالة بالنفس جائزة إلا في الحدود. 

7 - مسألة : 

ضمان الدَرّك في البيع جائز. 

وقد تكلمنا على جواز ضمان الجهول وما م حب» غير أن هاهنا هو ضمان ما قد 
وجب . 


8 - مسألة: 


اختلف عن مالك في المضمون له هل هو حير في أن يطالب الضامن أو المضمون عنهء 
إن کان المضمون عنه معسرًا. 
وقال أيضًا: ليس له مطالبة الضامنء إل بعد تعذر وصوله إلى الحق من جهة المضمون 


عنه. 


مسائل الشركة 


9 - مسألة: 

شركة الفاوضة عندنا جائزة. 

ونحن: نجوز آن يزيد ماله على مال صاحبه» ویکون الربح على قدر ال مالین ویکون كل ما 
ضمن أحدها لتجارقما فهو بينهماء فأمًا الغصب وغيره فلا. 

وحقيقة المفاوضة عندنا: هو أن يفوض كل واحد منهما لصاحبه في شراء أو ما يراه 
لتجارقماء وأن یبیع ما یری» ویضمن» ویوکل» ویقارض» بعد أن یکون کله لتجارقماء 
وما يتعلّق با؛ سواء كان رأس الال الذي بينهما عرضًا أو عينّاء وسواء كانا شريكين فيما 
بملكانه كله في التجارة» أو في بعض ماما ويفوض أحدها للآخر ما ذكرناه» وسواء 


اختلط ماهما حن لا يتميز أحدها من الآخر. أو كان متميزا بعد أن يجمعاه» وتصير 
أيديهما جيعًا عليه في الشركة. 

وقد سئل مالك عن شركة العنان» فقال: ما أعرفها. 

0 - مسألة: 

لا تصح الشركة مع افتراق ماليهما حت يجمعاه» ويكون أيديهما جيعًا عليه. 

1 - مسألة : 

إذا استويا في رأس الالء واشترط أحدها أن يكون له من الربح أكثر ما لصاحبهء مثل 
قوله: "أنا أحذق منك بالبيع والشراء". فإن الشركة فاسدة. 

2 - مسألة: 

شركة الأبدان عندنا جائزة في الصنائع» إذا كانت الصنعة واحدة» والعمل في موضع 
واحد. 

3 - مسألة: 

شركة الوجوه باطلة عندنا. 

وصور5ا: أن لا يكون لأحد منهما رأس مال» ويقول كل واحد لصاحبه: "اشترکنا على 
أن ما يشتري كل واحد منا على ذمته» فهو شركة بيننا". 


مسائل الوكالة 


4 - مسألة: 

تجوز وكالة الحاضر وإن م يرض خصمه» إذا م يكن الوكيل عدؤًا للخصم. 

5 - مسألة: 

إذا أراد إنسان أن يوكل غيره في استيفاء حقوقه؛ فإما أن يوكله بحضرة الحاكم» أو في غير 
مجلس الحكم. م ينبت الوكيل وكالته عند الحاكم بالبينةء فإن وكله بحضرة الحاكم فله 
ذلك» وسواء وکله في استيفاء حقوقه من رجل بعينه» أو من جماعة من التاس» وليس 
حضور الموکل عليه شرطًا في صحة توکیله» وان وکله نی غیر مجلس الحکم؛ کان وکیا إذا 


ات وكالته بالبينة عند الحاكم» فيدعي على من يطالبه بحقوق الموكل بحضرة الحاكم. 
6 - مسألة: 

جوز للوكيل الثابت الوكالة أن يعزل نفسه» بحضرة الوكل وغيبته. 

7 - مسألة: 

للموكل أن يعزل الوكيل وإن م يعلم الوكيل بذلك. 

8 - مسألة: 

إذا نى الموكل وكيله عن الإقرار عليه» أو أطلق له الوكالة ولم يذكر نيّاء لم جز إقرار 
الوكيلء وم يقبل على الموكل. 

9 - مسألة: 

يجوز للأب والوصي أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهماء وأن يبيعا مال أنفسهما بعال 
اليتيمء إذا ّ أنفسهماء فإن حابيا اليتيم؛ كشرائهما من ماله ما يساوي مائة بألف» 
أو مثل: ما يشتري الأجبي» جاز وإن كنا نكره فعل ذلك. وكذلك إن اشتریا له من 
ماما ما يساوي مائة بأقل منها وكذلك في الوكيل. 

0 - مسألة: 

إذا وكله في البيع مطلقا ولم بحد ناء اقتضى ذلك البيع بثمن المثلء نقدًا بنقد البلدء فإن 
باع بما لا يتغابن الاس بثلهء أو نساء أو بغير نقد البلد لم يلزمهء إل برضاه. 

وما إذا وکل في شراء عبد» فإنه لا يجوز أن يشتريه بأكثر من نمن مغلهء ولا إلى أجل. 
1 - مسألة: 


من کان عليه حق لرجل؛ كان ديتا في ذمته» أو عيتًا قائمة في يده كالعارية والوديعة. 
فجاءه رجل فقال له: "قد وكلني صاحب الحق على قبض ذلك منك" وصدقه من عليه 
ا حت في الوكالةء وليس له بينة على الوكالةء فهل بجر من عليه الحق على دفعه للوكيل؟ 
ولا أعرفها منصوصة. 

والصنحيح عندي: أنه لا حبر على تسليم ذلك إلى الوكيل. 


مسائل الإقرار 


2 - مسألة: 

الإقرار بالدين في الصْحَة والمرض سواءء في الحاصة على قدر حقوقهم» فأمًا إذا كانت 
التركة تفي الجميع» فلا خلاف أكَم جيعًا يستوفون ديوم وأمًا إذا م تف التركة 
بالجميع» فاكم يتحاصون عندنا . 

وقال أبو حنيفة: غرم الصْحة مقدم على غرم المرض» فيبدأ باستيفاء دينهء فإن فضل 
عنه شيء صرف لغرب المرض» وإن ٺم يفضل شيء فلا شيء له. 

وهذا عندنا إذا كان الإقرار من لا يتهم فيه فإن کان ممن يتهم فيهء كإقراره لزوجته أو 
لبنیه آو من يتهم فيه بدین» فإقراره غير مقبول. 

3 - مسألة: 

إذا قر في مرضه لوارث لا یتهم فيه قبل إقراره؛ مثل: أن تکون له بنت وابن عم» فیقر 
لابن عمه بدین فيقبل» ولو أقر لابنته ۾ يقبل؛ لاعامه في أن يزيدها على حقها وينقص 
میراث ابن عمه» ولا یتهم أن یفضل ابن عمه على ابنته» فقبل إقراره له. 

4 - مسألة: 

إذا مات رجل وخلف ابنين أو ثلاثة أو أكثرء فأقر أحدهم بأخ آخر وأنكره الباقون» ¿ٍ 
لكنه عندنا فيما يزيده؛ لإقراره أنه أخ مله وابن للميت» كما أنه وابن فيعطيه المقر ما 
یزیده مقدار نصيبه من اليراث بقدر قسطهء ما يصير إليه. 

وصورة المسألة: رجل مات وخلف ابنين» فأقر أحدها بثالث. فإن المقر يعطيه ثلث ما 
بيده» وهو نصيبه من جهته لو أقر الأخ الآخرء أو قامت له بينة. 

5 - مسألة: 


إذا مات رجل وخلف ولدًا واحدًا فأقر بأخ» لم يثبت نسبه وأعطاه نصف ما بيده. 
6 - مسألة: 


إذا قال لرجل: "لك علي مال" ولم يذكر مبلغه» فليس فيها الك نص.وكان شيخنا أبو 
بكر يقول له: "سم ما شئت مما يتمول"» فإن ذكر قيراطًا أو حبَة قبل ذلك منه» وحلف 


عليه أنه لا يستحق أكثر من ذلك إن لم يصدقه على مبلغه وادعى أكثر. 

وروي عن ابن المواز أنه قال: يلزمه مائتا درهم» إن كان من أهل الورق» أو عشرون 
دينارًاء إن كان من أهل الذهب؛ لأنّه أولى مال تجب فيه الركاة. 

ويجيء عندي على مذهب مالك: أن يلزمه ربع دينار» وإن كان من أهل الورق فثلائة 
دراهم. 

7 - مسألة: 


إذا قال: "له على مال عظيم "۰ اختلف فيه. 
ولیس الك فيه نص وکان الأجري یقول: لا فرق بین قوله: "مال"» أو "مال عظيم" أنه 
لا يتقدر» ويقال له: "سم ما شئت'» فان می فلس أو حبة» قبل منه. 


والذي يقوی في نفسي :أنه يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق» أو عشرون دينار؟ إن 
كان من أهل الذهب. 

8 - مسألة: 

إذا قال: "له علي دراهم كثيرة"» ليس الك فيها نص ولا لأصحابهء غير محمد بن عبد 
الحكم» قال: يلزمه ما زاد على ثلاثة دراهم كثيرة. وقد قال: يلزمه سبعة دراهم. 

قال القاضي: والذي قوی في نفسي أن القول بغلاثة دراهم مکن› 

وكذلك مائتي درهم؛ لان القولين غاية في الكثرة بدليل الشرع؛ لأ الثلاثة مقدرة في 
القطع والتكاح» والائتين مقدرة في نصاب الزكاة. 

والذي يقوى في نفسي: يلزمه مائتا درهم. 

9 - مسألة: 

إذا افر فقال: "له علي ألف ودرهم". ولم يسم الألف من أي جنس هي» ول یکن 
الدرهم الزائد تفسيرا للألف» بل يكون الدرهم المعطوف على الألف مفسرًاء والألف هو 
موکول إلى تفسیره فیها وبیانه» فیقال له: "سم أي جنس شئت". فإن قال: "أردت ألف 
جوزة"» أو "ألف بيضة". قبل قوله» وقيل له: "احلف على ذلك" وإن خالفه المدعي» 
وقال: "كلها دراهم". م یلزمه ذلك بقوله من أجل الدرهم المعطوف. 

وكذلك لو قال له: "علي ألف وكر حنطة". أو"ألف وجوزة" أو "ألف وبيضة". أو 


'ألف وعبد' أو "ألف وثوب" لم يكن في جميع هذا العطف تفسيرا للمعطوف عليه 
عندنا وعند الشافعيْ» وسواء كان العطف من جنس ما يكال أو يوزن أو يعد أو من 
جنس ما لا یکال ولا یوزن ولا یعد؛ کالثیاب والعبید. 

0 - مسألة: 

الاستخناء في الإقرار على ثلاثة أضرب: 

- استغناء القليل من الكثير» وهذا ما لا خلاف فيه. 

- وكذلك أيضًا استنناء التصف» وهو ضرب آخر. 

- والضرب الثالث: الكثير من القليل» وهو جائز عندنا. 

وقال عبد المالك بن الماجشون: لا يجوز. 

1 -- مسألة: 

الاستناء من غير الجنس المستغنى منه» يجوز عندنا سواء كان الاستفناء تما يكال أو يوزن 


أو يعد. 


ووافقنا أبو حنيفة عليه إذا کان تما يكال أو يوزن أو يعد في أنه يصح؛ مثل أن يقول: 


"له علي ألف درهم إلا كر حنطة". أو "إل عشرين جوزة"» أو "إلا دينار". 

2 - مسألة: 

إذا قال: "لفلان علي ألف درهم في كيس" أو "مائة رطل تمر في جراب"» أو "ثوب في 
منديل"» كان هذا إقرارا عندنا بالدراهم والتمر والثوب» دون الأوعيةء فاا للمقر مع 
3 - مسألة: 

إذا أقر فقال: "له علي كذا كذا درهمًا". قال حمّد بن عبد الحكم: إنه يلزمه أحد عشر 
درهمًاء وإذا قال: "له علي کذا وکذا درهمًا". لزمه أحد وعشرون درهمًا. 

4 - مسألة: 

إذا أقر العبد الذي ليس بأذون له في التجارة» بإقرار يتعلق بالعقوبة في بدنه جاز إقراره؛ 
مغل: قتل العمد» والزناء والشرقةء والقذف. وشرب الحَمْر» قبل ذلك منه» وأقيم عليه 
حد ما أقر به. 


5 - مسألة: 

إذا أقر العبد المأذون له في التجارة بعقوق تتعلق بالعجارة؛ مغل أن يقول: "داينت فلائًء 
فله علي ألف درهم تمن مبيع". أو "مائة درهم أرش عيب" أو "من قرض" فاته يقبل 
منه كما يقبل في الجنايات التي تتعلّق بالعقوبةء وکل ما كان في دين ليس متضمن 
التجارة. فاته يكون في ذمته» ولا يؤخذ من الال الذي في يديه ولا يؤخذ منه؛ مغل: أن 


تقوم البينة بإقراره أنه غصب من فلان شينًا. 

6 - مسألة: 

إذا أقر يوم السبت بدرهم لشخص. م أقر يوم الأحد بدرهم» فهو درهم واحد عندنا 
ولا فرق عندنا بين الجلس الواحد والجالس. 

7 - مسألة: 

إذا قال: "لزيد علي مائة نن مبيع» لم يسلم إلي ومنعني منه"» سئل المقر لهء فإن قال: 
"نعم المائة التي بعته بجا شياء لم أسلمه إليه"؛ فإما أن يسلم البائع المبيع ويقبض الائة 
أو يسلم إليه المقر المائة ويأخذ البيع» على خلاف التاس فيمن يبدا بالتسليم» وإن قال 
ا مقر له: "هذه الائة لي عندك وليس لك عندي مبيع» واا هي من شيء آخر أستحقه 
عليك» وليس لك عندي مبيع"» فإن القول قوله إنه م يبعه شينًا وحلف» فإذا حلف 
سقطت الائة التي أقر جا المقرء ولم يستحق عليه شينًا. 

8 - مسألة: 

لو شهد شاهد لزید على عمرو بألف» وشهد له شاهد آخر عليه بألفین» فان جما ولم 
ينسباها إلى جهة صح. 

وكذلك إن نسباها إلى جهة جاز؛ مثل أن يقولا: "يمن عبد" أو نسبها أحدها إلى تمن 
عبد» ولم ينسبها الآخر إلى شيءء أو نسبها الآخر إلى شيء جخلاف ما نسبها إليه الألء 
جاز وقبل ذلك وتثبت له ألف بشهادقما, وله أن بحلف مع الشاهد الذي زاد ألم 


أخرى إن اختار ويأخذها. 


مسائل العارية والوديعة 


9 - مسألة: 

إذا ثبت هلاك العارية م يضمنها المستعير؛ سواء كان حيواتًا أو حليًا أو ثياباء ما يظهر 
أو يخفى» إل أن يتعدى فيها. هذه أظهر الروايات عن مالك. 

وروی عنه ابن عبد الحكم وأشهب: فیما فی هلاکه نما یغاب علیه؛ مغل: الحلي 
والثياب والسلاح» أنه مضمون وإن ثبت هلاکه. 

وليس العمل على هذا بل على الرواية الأولى: أنه لا يقبل قول المستعير في هلاك ما 
يغاب عليه؛ مغل: الحلي والياب والسلاح» إلا أن تقوم له بينةء ويقبل قوله فيما لا 
يغاب عليه؛ مغل: الحيوان والدكاكين والدور» هذا فيما يظهر هلاكه وتلفه للناس. 
وذهب قتادة والحسن وعبيد الله بن الحسن: إلى أنه إذا اشترط العير على المستعير 


الضمان. صارت مضمونة عليه بالشرط» وإ م يشترط الضمان عليه ۾ يضمن. 
وبه قال أشهب فيما لا يغاب عليه وقال فيما يغاب عليه: إنه مضمون وإن قامت بينة 
على هااكه» على الزواية الأخرى عن مالك» التي رواها هو وابن عبد الحكم عنه» ويقول 


في هذه: إن المستعير إن شرط أن لا ضمان عليه نفعه ذلك» ولم يكن عليه ضمان. 
0 - مسألة: 

إذا أعاره بقعة ليبني فيها أو يغرس» فبالقول والقبول يلزمه ذلك وليس له في ذلك 
رجوع وإن لم يوقت له مدة» وكان للمستعير مدةٌ ينتفع في مثلها بمثل ما استعارها له م 
للمعير عند تمام ذلك أن يطالبه برد أرضه عليه. 

فان کان قد غرس أو بنى» فللمعير أن يعطيه قيمة غرسه مقلوعاء أو يأمره بالقلع إذا كان 
ينتفع با يقلعه» وإن م ينتفع با يقعله م يكن له ذلك؛ مثل: حك التزاويق» أو قلع تراب 
قد ردم. 

وإن کان له مدة فليس له أن يرجع قبل انقضائهاء م ينظر؛ فإن كان المستعير قد بنى 
وغرس فيهاء فسواء اشترط عليه قلع ذلك أو لم يشترطهء فإن الخيار للمعير في دفع قيمة 
ذلك إليه مقلوعًاء أو بأمره بالقلع إذا انتفع» ها ضر به حفرا أو ما أشبه ذلك. 

1 - مسألة: 


إذا استودع دراهم أو دنانيرء أو شينًا ما إذا أتلفه لزمه مغلهء م استنفق ذلك كله وأتلفهء 


تم رد مثله إلى مكانه من الوديعة. م تلف ذلك بغير صنع» فلا ضمان عليه؛ سواء رده 
بعيبه بعد أن أخرجه أو لا. 

وكذلك عند مالك لو خلط دراهم الوديعةء أو الدنانير أو الحنطة بمثلها حت لا تتميزء ¿ٍ 
یکن عنده ضامنا للتلف. 

2 - مسألة: 

إذا قيضت الوديعة ببينة م يبرا قابضها إلا ببينة. 

3 - مسألة: 

إذا كانت الوديعة مغل الثياب والدواب وغيرهاء فتعدى باستعماها ثم ردهاء فصاحبها 

ا لمودع با حيار بين أن يضمنه قيمتهاء وبين أن يأخذ منه کرائها, ولم يذكر أي شيء 
حكمها إن تلفت بعد ردها إلى موضع الوديعة . 

لكنه يجيء على قوله: إنه إذا أخذ منه الكراءء كانت من ضمان المودع بعد وقت أخذ 
الكراءء وإن أخذ منه القيمة صارت من ضمان المودع» ولم يقل في التوب كيف يعمل إذا 
لبسه ولم یبله م رده إلى حرزه م تلف» وكذلك غیره من القياب. 

والذي يقوى في نفسي: أنه إذا كان الشيء ما لا یوزن ولا يکال؛ مغل: التياب والدواب 
وغير ذلك مما إذا أتلفه کان عليه قیمته لا مغله؛ فاه یکون متعديا باستعماله خارجًا عن 
الأمانةء فبرده إلى موضعه لا يسقط عنه الضمان بوجه. 


مسائل الغصب 


4 - مسألة: 

من جنى على شيء لغيره» فأتلف عليه غرضه المقصود من ذلك الشيءء فقد لزمه قيمة 
ذلك لصاحبه» ويأخذ هو ذلك الشيء الذي وقع التعدي فيه ولا فرق في ذلك بين 
ف ا ی ا 0 و 
ولا تبراً من العرج» ولا فرق فيه بين بغلة القاضي والشاهد والكاتب» وكل من يعلم أن 


مغله لا يركب مغل ذلك إذا جنی علیه؛ سواء کان ارا أو فرسًا أو بغلاء ولا فرق أيضًا 
بين المركوب الذي له و بين القلدسوة والطيلسان والعمامة. 

وكذلك في نظر القاضي نما يعلم أن مله لا يلبس ذلك الجني عليه ولا يستعمله فيما 
قصده له» وهذه هي الرواية المشهورة عن مالك. 

وقد روي عنه: أن على الجاني قيمة ما نقص» ولا فرق على هذه الرّواية بين الحيوان 
والعروض في كل شيء» نما يضمن بتلفه القيمة فيه. 

5 - مسألة: 


ومن غصب شيا ثم جنى عليه جناية» أخرجه باخيار بين أخذه مع أرش نقصه» أو 


إسلامه إلى الغاصب وإلزامه قيمته يوم غصبه. 

وقال سحنون: ليس له إل أخذه بلا أرش» أو إسلامه بالقيمةء وبه قال ابن الماز. 
وإنما يكون له الأرش في الجناية إذا جنى عليه ابتداء بغير غصب» وفيه خلاف بين 
أصحاب مالك» وينبغي أن يفضل: 

فان أبطل الغرض الذي قصد به ملکه» فهو کالقطع لذنب مرکوب الرئیس» وإِن کان 


على غير ذلك ففيه ما نقص. 

6 - مسألة: 

إذا غصب منه دابة فضاعت» فدفع قيمتها م وجدت» لم ترد على صاحبها. 

7 - مسألة: 

من جنی على عبد غیره فقطع يديه آو رجلیه» نظر فیه: 

فان أبطل غرض سيده منه» فله أن يسلمه إلى الجان» ويعتقه على الجاني إن كان فعل 
ذلك عمدًا ويأخذ قيمته» أو بعسکه ولا شيء. 

وقد روي عن مالك أيضًا: أن له ما نقص إن اختار إمساكه. وهذا يقوله في غير العبد. 
فأمّا في العبد إذا أبطل أكثر منافعه متعمدًاء سلمه بقيمته وعتق على الجاني» وإن كان 
خطأ» فعلى ما فصلا قبل. 

وني رواية أخرى: أنه ليس له إلا ما نقص وعسكه. 

8 - مسألة: 


من مثل بعبده عتق عليه. 

والْنْلَّة: أن يقطع أنفه أو يده» أو يقلع سنه أو عينه» وما أشبه ذلك. 

واختلف قوله هل يعتق بنفس الجنايةء أو بحكم الحاكم؟ 

9 - مسألة: 

من غصب جارية فزادت عنده؛ بسمن أو تعليم صناعة أو غير ذلك فغلت قيمتها م 
نقصت؛ مزال أو نسيان الصناعة» فنقصت عن الزيادة قيمتهاء ورجعت إلى ما كانت 
عليه أو أقل في القيمة؛ كان لسيدها أخذها بلا أرش ولا زيادة عليها. 

0 - مسألة: 

ولد المغصوبة إذا حدث بعد الغصب» غير مضمون على الغاصب. 

1 -- مسألة: 

إذا غصب دارا أو عبدًا أو ثوب فبقي يزيده» م ينتفع به في سكنى أو كراء أو استخدام 
أو لبس» إلى أن أخذه ربه من الغاصب» فلا أجرة عليه في المدة التي بقي ذلك يزيده ن¿ 
ينتفع به. 

2 - مسألة: 

إذا سكن الغاصب في دار غصبهاء أو أجرها وأخذ عنها أجرة. فالظاهر من قول مالك: 
أن عليه أجرة ما سكن» ورد الأجرة والغلة التي أخذها. 

وكان أبو بكر الأبجري - رحه الله - يحكي لنا: أن هناك رواية أن الغلة للغاصب 
بالضمان» فأمًا العبد والحيوان» فالظاهر من قوله: أن ما ركب منه أو استخدم أو أكري 
وقبض كراءه» ليس لرب هذه الأشياء أخذه بغلة ولا كرا ونما له عين شيئهء ما م يتغير 
في يد الغاصب. 

وقال أبو الفرج المالكي عن مالك: إن ما ركب أو سكن فلا شيء عليه وإن أكري 
وقبض غلة» غرمها وأمسك منها ما أنفق على ذلك. 

وروى أشهب: أن رب الدابة أو العبد» يرجع بالكراء والغلة على الغاصب» ويقاصه عا 
أنفق على ذلك» كما ذكره أبو الفرج» وزيادة أخذ الكراء عا ركب واستخدم. 

3 - مسألة: 


العقار مضمون بالغصب» وكذلك النخل والأشجار» فمن غصب أرضًا فتلفت في يده 
بسيل أو حريق أو غيره» لزمه قيمتها يوم غصبها. 

4 - مسألة: 

من غصب حديدًا أو صفرًا أو رصاصًاء واتخذ منه آنية أو سيوقًاء أو غصب فضة 
فصاغها حليًا أو ضرجا دراهم» فاا عليه في جميع ذلك مثل ما غصب في صفته وزنته 
وكذلك لو غصب ساجة فشقها وعملها أبوابء أو تراب فعمله بلاطًاء وكذلك في السّرقة 
إا عليه قيمة ذلك يوم الغصب. 

واختلف قوله في الحنطة إذا طحنها دقيقًاء بل لو خبزها, لكان عليه مخلها. 

5 - مسألة: 

من غصب لوحا فأدخله في بنايةء أو ساجة فبنى عليهاء فاته يكلف قلع ذلك اللوح 
والساجة» ورده على صاحبه؛ سواء كانت الساجة غليظة أو رقيقةء كان البناء عليها أو 
على جنبها أو متصلًا بجا, ولا بمكن قلعها إلا بنقضه نقض. 

ومن غصب فسيلا صغيراء أو غرسه في أرضه ونبت» يكلف قلع النخل. 

قال سحنون: إذا علم أنه ينبت إذا حول قلع» وإلا كان للغاصب بقيمته مقلوعًا. 
6 - مسألة: 

من فتح قفصضًا فيه طائر بغير إذن ربه» فطار ولم يقدر عليه فإن الفاتح ضامن له. 
وكذلك لو حل دابة من قيدها فهربت» أو عبدًا مقيدا لأجل الهرب» فهرب فعليه قيمته؛ 
سواء طار الطائر» وهربت الدابة عقيب الفتح والحل» أو بعد ساعة. 

7- مسألة: 

إذا تعذر على الغاصب تسليم المغصوب» مغل: أن يغصب عبدًا فيأبق» أو دابة فتهرب» 
أو شيًا فيسرق» أو يضيع منه» فيغرم قيمة ذلك» فإن القيمة تفسير ملكا للمغصوب 
منه» ویصیر ا مغصوب ملگا للغاصب» حم لو وجد المغصوب» م یکن له رد وأخذ 
القيمة» ولا للمغصوب منه أن يرد القيمة ويأخذه إل بتراضيهما 

ولو ادعی من غصب منه أن قيمته مائة. وقال الغاصب: خُسون» وحلف وغرم خمسين» 
م وجد المغصوب وقيمته مائة كما ذكر فعندنا يرجع المغصوب بفضل القيمةء فيأخذها 


من الغاصب» وليس له أخذ المغصوب إل برضاها. 
8 - مسألة: 


إذا أراق مسلم خر ذمي» أو أتلفها عليه ضمن قيمتها له. 


مسائل الشفعة 


9 - مسألة: 

لا شفعة إل لشريك مخالط. ولا شفعة للجار. 

0 - مسألة: 

إذا باع الشريك نصيبه من أجبي» وشريكه حاضر يعلم ببيعهء فله الشفعة مقى شا ولا 
تنقطع شفعته» إلا عضي مدة يعلم في مغلها أنه تارك للشفعةء فروي عن مالك: سنةء 
وروي: خمس سنين» أو أن يرفعه المشتري إلى الحاكم فيوقفهء فإما أخذ وإما ترك غير أن 
مطالبته بالشفعة ليس على الفور. 

1 - مسألة: 

اختلف عن مالك - رحه الله - في الشْفعَة في الغمارء إذا كانت على النخل إذا باع 
أحد الشريكين حصته منهاء فقال: فيها الشفعة للشريك. 

وفي رواية أخرى قال: لا شفعة لهء وقال: هذا رأي رأيته وأستحسن أن تكون فيها 


2 - مسألة: 

من اشترى شقصًا بثمن في ذمته إلى أجل» فللشفيع أخذه بذلك التّمن إلى الأجل» إن 
كان ملينًا ثقة. وإلا أن بمليء ثقة يضمن التمن إلى ذلك الأجل. 

3 - مسألة: 


لو ورث رجلان دارا» فمات أحدها وله ابنان» فورثا نصف الدّار عن أبيهماء فباع 


أحدهما حصته» فتنازع أخوه وعمه في الشفعَةء فاختلفت الراوية عن مالك فقال: الأخ 


أولى عا باعه أخوه من عمه. وكذلك يقول إذا ورثه جماعة منهم إخوة لأمه والباقون 


عصبةء أو ورثه زوجات وإخوة لأم» فأهل كل سهم أولى با باعه أحدهم تمن لا يدخل 
معهم في سهمهم. وهذا استحسان. 

وقال أيصضًا: كل من له ملك ني ذلك الشيء فله الأخذ بالشفعَة بحقه فيما باعه بعض 
الشركاء. وهذا هو القياس. 

4- مسألة: 

الشفعة تجب على قدر الأنصباءء فيأخذ كل واحد من الشركاء من البيع بقدر ملكه 
فيه؛ إذا باع صاحب الثلث وله شريكان لأحدها التصف وللآخر السدس» فإن الثلث 
يقسم بينهما على أربعة أسهم؛ لصاحب التصف ثلائة أربا ع» ولصاحب السدس الربع. 
فإن أردت ألا يقسط بينهما منكسرًاء فأقل ماله نصف صحيح» وثلث صحيح» 
وسدس صحيح» ستة أسهم» ثلاثة سهام» فإذا قسمت على أربعة» ولصاحب السدس 
الربع كان منكسرًاء ولكن خذ اثني عشر» يكون لصاحب التصف ستة» ولصاحب 
الثلث أربعة» ولصاحب السدس سهمان. 


فإاذا باع صاحب الثتلث سهمه فقد باع أربعة أسهم» لصاحب الصف ثلاثة. 


ولصاحب السدس سهم فيكون لصاحب التصف تسعة أسهم من اثني عشر سهكمًا 

با ملك القديم ستةء وبالشفعة ثلائةء ولصاحب السدس ثلائة من اثني عشر با ملك 
القدم سهمان» وسهم بالشفعة. 

5 - مسألة: 

حق الشفعة عندنا موروث لا يبطله الموت» إذا وجب له ومات قبل علمه» أو علم 
ومات قبل التمكن من الأخذ. فإنه ينتقل إلى ورثته. 

6- مسألة: 

إذا بني مشتري الشقص» وعمّر وغرس» ثم طلب الشفيع حقه» فليس له مطالبة المشتري 
بقلع ما بنى وغرس» فإما أعطاه التّمن وقيمة ما عمر وغرس وبنى مضاقا إلى التّمنء وإلا 
م تكن له شفعة. 

7 - مسألة: 

اختلفت الرواية عن مالك في الشفعة فيما لا يقسم؛ مغل: الحمام والبئر والرحى والطريق 


والبناءء فقال: في ذلك كله الشفعة. وقال: لا شفعة فيه. 


والذي يقوى في نفسي: أن فيها الشفعة. 

8 - مسألة: 

عهدة الشفيع على المشتري» وعهدة المشتري على البائع» فإذا استحق البيع من يد 
الشفيع» رجع به على المشتري» ورجع به المشتري على البائع» فأخذ منه التّمن» ولا 
شيء لاشفيع على البائع. 

9 - مسألة: 

إذا وهب له شقص على غير عوض.» اختلف قول مالك فيه فقال: لا شفعة في ذلك 
وقال أيضًا: فيه الشفعة. 

0 - مسألة: 

إذا وجبت له الشفعةء فبذل له المشتري مالا على ترك الأخذ بالشفعةء جاز ذلك 
وملکها. 

1 - مسألة: 

إذا باع رجلان من الشركاء نصيبهما في صفقة واحدة» م يكن للشفيع أخذ حصة 
أحدههما دون الآخر والمشتري واحد. فإما أخذ الجميع أو ترك. 

2 - مسألة: 

لو أقر أحد الشريكين أنه باع شقصه من رجل» فأنكر الرّجل الشراء ول يقم بينة بذلك» 
وقام الشفيع يطلب الشفعةء لم يكن له شيء حقَّى يثبت الشراء 

3 - مسألة: 

إذا کانت دار بین ثلاثة شرکاء فاشتری أحدهم نصیب بعض شرکائه» فان شریکه یقاسمه 
فيه على قدر ملكهما, وليس للذي م يبع ولم يشتر أن يأخذ الجميع من المشتري؛ لان 
المشتري قد ساواه بملكه القدم معه 

والدليل الك قول التي - صلى الله عليه وسلم -: "الشَفعَة للشّريك الذي ل 
يُقاسِمٌ". ولم يفرق بین أن یکون مشتريا أو غيره. 

وأيضًا: فان الشربك قد ساوی شربكه الذي لم يبع في شرکته شائگًاء فوجب أن يساویه 


في استحقاق الشفعةء ولا يجوز أن يكون شراؤه مسقطًا حقه؛ لأنّه إلى التأكيد أقرب؛ 
لان الشراء موجب الملك» وأخذه له بالشفعَة تقرير للملك الموجب بالشراء. وأيضًا: فاته 
شريك خالط ملك متقدم» فوجب أن یکون شریگا فيما يبع شريكه الذي م يبع أو 
یکون قیاسًا على ما لو کان المشتري غيره. 

4 - مسألة: 

المسلم والذمي في أخذ الشفعة من المحسلم سواء. 


مسائل القراض 


5 - مسألة: 

إذا قال رب الال للعامل اشتر على القراض بالدين» فهذه مضاربة لا تحل» ولو جاز هذا 
جاز أن يقارضه بغير مال. 

وقال ابن الماز: ربح السلعة الثانية ووضيعتها للعامل وعليه. 

6 - مسألة: 

إذا دفع له سلعةء وقال له: "بعها وخذ ممنهاء فاجعله قراضًا" فإن هذا قراض فاسد» 
7 - مسألة: 

إذا أخذ العامل المال ببينةء لم يبرا منه عند الناكرة إلا ببينة. 

8- مسألة: 

من دفع إليه قراضًاء فاشترى سلعة ثم هلك الال قبل نقد التّمن» فليس على رب الال 
شيء» والسلعة للعامل وعليه منها. 

9 - مسألة: 

لا جوز القراض إلى أجل معلوم لا يفسخه قبلهء ولا على أنه إذا انقضت المدة انفسخ»› 
ولا حبر أن يبع ما حصل في يده من المتاع ولا يشتري. 

0 - مسألة: 

إذا اشترط رب الال على العامل أنه لا يشتري إلا من فلان. فالقراض فاسد» وكذلك 


إن اشترط أن لا يبيع من فلان» وكذلك إن اشترط ألا يبيع ويشتريء إل سلعة بعينها؛ 
لأا قد تتلف ولا تباع. 

1 -- مسألة: 

إذا عمل العامل في القراض الفاسد فحصل في المال ربح» فقد اختلف قول مالك فيهء 
فقال: يرد إلى قراض المثل» وهو يوجب إن كان في القراض فضل أخذه» على نسبته من 
أجر مثله» وإن كان فيه وضيعة لم يكن له شيء» كما أن رب ال مال تكون الوضيعة عليه 
ويحتمل أن يكون له قراض مله وإن كان وضيعة في الال أيضًا .وقد قال أيضًا: للعامل 
أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو وضيعة» والربح والخسارة لرب المال. 

2 - مسألة: 

إذا سافر العامل بالمال» فله النفقة منه للمضاربة. 

3 - مسألة: 

من أخذ قراضًا على أن له جميع الربح» ولا ضمان عليه فهو جائز. 

4 - مسألة: 

اختلف في القراض بالفلوس» فأجازه أشهب إذا كانت الفلوس نافقة. 

ومنعه مالك. 


مسائل المساقاة 


5 - مسألة: 

المساقاة جائزة عندنا . 

6 - مسألة: 

تجوز المساقاة في كل أصل ثابت له نمر؛ كالنخل والكرم والتين وغيره من الشجر. 
7- مسألة: 

إذا كان بين النخل وبين الشجر بياض يسير تبع له» جاز عقد المساقاة عليه. 
وقال الشافعيّ: إن لم تكن تسقى النخل إلا بشرب البياض» جاز أن يخابر عليه. 


وكذلك ينبغي أن يكون في الأرض كلهاء إذا كانت يسيرة في جانب النخل عندنا. 
8 - مسألة: 

إذا ساقى ثرة موجودة» فإن م تكن قد طابت صح» وإن کان قد بدا صلاحهاء فإن 
الا قال: لا يجوز. 


وقال سحنون: يجوز؛ لأنّه استأجره بجزء معلوم موجود. 

9 - مسألة: 

إذا كانت المساقاة صحيحة» وبلغت النمرة فاختلفاء فقال رب الحائط: "ساقيتك على 
أن الثلثين أو الثلث لك" وقال العامل: "بل الثلغان لي والغلث لك" كان القول قول 
العامل مع يمينه إذا أتى با يشبه. 

والأظهر من قولنا: أن القول قول المشتري مع يينه. 


مسائل الإجارة 


0 - مسألة: 

الإجارة عقد لازم من الطرفين جميعًا من جهة المؤاجر والأجير؛ كالجعالة من المؤاجر 
والمستأجر» ليس لأحد منهما بعد العقد الصحيح فسخ لعذر» أو لغير عذرء إلا ا 
فسخ به العقد اللازم؛ من وجود عيب بالعقود عليه؛ مثل: أن يستأجر منه دارا فيجدها 
مهدمة» أو تنهدم بعد العقد فيكون الخيار للمستأجر؛ لأجل العيب أو عرض العبد 
المستأجر أو الدابة. أو جد الآجر بالأجرة عيبًا. 

1 -- مسألة: 

إذا اكترى منه دابة أو دارا أو عبدًا أو دكااء مدة معلومة ولم يشترط تعجيل الأجرة ولا 
تأخيرها وأطلقا ذلك. فعندنا: أن الأجرة تستحق جزءًا فجزءًاء فكلما استوف المستأجر 
منفعة يوم استحق عليه أجرته. 

2- مسألة: 

إذا اختلف الخياط ورب التوب» فالقول قول الخياط مع ينه. 


3 - مسألة: 

الإجارة جائزة. 

4 - مسألة: 

إذا استأجر عبدًا أو دارا مدة معلومةء فقبض ذلك ثم مات العبد قبل أن يعمل شيًاء أو 
اغدمت الدّار قبل أن يسكنها المكتري» ولم يعض من المدة شيء» فإنّه لا يستحق من 
الأجرة شيئًاء وقد بطلت الإجارة. 

5 - مسألة: 

عقد الإجارة على الضيعة والدار والعبد وما تصح فيه الإجارة» لا تنفسخ بعوت أحد 
المتعاقدين» ولا عوخما جميعًاء ويقوم الوارث في ذلك مقام مورثه. 

6- مسألة: 

تجوز إجارة الذّار والضيعة سنين. 

7 - مسألة: 

إذا أخذ الصانع الشيء إلى منزله ليعمله» فهو ضامن له ولا أصيب عنده ومن جهته» 
والأجراء عند مالك لا يضمنون» وهم على الأمانة إلا الصناع خاصّةء فانم ضامنون إذا 
انفردوا بالعمل» عملوه بأجر أو بغير أجر» إلا أن تقوم بينة بفراغه وهلاكه فيبرؤوا. قاله 
ابن اماز (للمقرونين) . 

8 - مسألة: 

من اكترى دابة ليركبها فكبحها بلجامهاء كما جرت به العادة فهلكت» فلا ضمان عليه. 
9 - مسألة: 

إذا اختلف رب التوب والخياط في صفة الخياطة بعد العمل» فقال رب الثوب: "أمرتك 
بعمل قميص"» وقال الخياط: "قباء". فالقول قول الخياط. إذا كان رب الثوب ممن يلبس 
القميص والقباء مع يينه. 

وإن کان رب الثوب ممن لا يلبس القباء» وقال الخياط: "أمرتني بقباء"» فالقول قول رب 
الوب مع يينه. 

وقال أشهب: القول قول رب الوب على كل حال. 


0 - مسألة: 
إجارة المشاع جائزة. 
1 - مسألة: 


ملد 


إذا أجر داره أو دکانه أو ضيعته مدة معلومة» ٤‏ أراد امالك بیع ذلك جاز له بيعه من 


المستأجر وغیره. 

وإن كان المبيع من المستأجرء فلا خلاف في جوازه؛ لان تسليم المنفعة غير متعذر . 
2 - مسألة: 

إذا كان في الدنانير والدراهم غرض للانتفاع بأعياغا دون إتلافهاء جازت إجارتا؛ مثل: 
أن يعبر بجا مکایبل وموازین» أو یکون صیرفیًا یتجمّل با. 


مسال المزارعة 


53 - مسألة: 

لا تجوز المزارعة» وهي المخابرة. 

وذلك: أن يدفع إليه أرضه» فيزرعها بہذره» ويكون له سهم مما نبت فيها. 

4 - مسألة: 

لا جوز كراء الأرض با يجوز أن تنبته» ولا عا بخرج منها ولا بطعام لا تنبته؛ كالسمن 
والعسل وغيره من الأطعمة والأكولات. 

5- - مسألة: 

إذا استأجر أرضًا ليزرعها حنطةء فله أن يزرعها شعيرا أو ما ضرره مثل ضرر الحنطة. 
6 - مسألة: 

إذا اكترى أرضًا ليغرسها سنةء نوعا من الأنواع يما يتأبد فانقضت السنة» فللمۇاجر 
الخيار بين أن يعطي قيمة الغرس للمستأجرء وكذلك إن بنى أعطاه قيمة البناء على أنه 
مقلوع» أو يأمره بقلعه. 

7 =-- مسألة: 


من استأجر إجارة فاسدة» وقبض ما استأجره» فإن كانت أرضًا فلم يزرعها ولا انتفع بجاء 
فلم نتفه به» حى مضت المدة. 


مسائل إحياء الموات 


8 - مسألة: 

ما كان من الموات في أرض المسلمين م يعمره أحد قط ولا جرى عليه ملك» فهو لن 
أحياه بلا خلاف إذا م يكن بقرب العمران. 

وكذلك ما کان قد عمره إنسان» م خرب وطال زمانه» فهو طمن أحياه ثانيةء ولا يكون 
9 - مسألة: 

من أحيا أرضًا مينة في فيافي المسلمين» فهي له بغير إذن الإمام. 


0 - مسألة: 

ليس للذمي إحياء الموات في دار المسلمين. 

1 - مسألة: 

للإمام أن يجيي المراعي إذا احتاج إليها, الإبل الصّدقة وخيل المسلمين» إذا رأى في ذلك 
مصلحة» ويمنع منها كل واحد. 

2 - مسألة: 

من حفر بئرًا في أرض موات وطواها فقد ملكهاء وإن حفرها لسقي ماشية» فكانت 
تفضل عن سقي ماشيته» وهي بقرب الكلا؛ فليس له أن ينع فضلها لمن يسقي ماشيته 
بغير عوض» وكذلك الأعراب إذا نزلوا بمكان الحشيش» فحفروا برا ماشيتهم» فكان في 
مائها فضل عن سقي مواشيهم؛ ۾ يكن هم أن منعوا غيرهم من سقي مواشيهم» عا 
يفضل عن حاجاهم. 


مسائل الوقوف والعطايا 


3 - مسألة: 

الوقف عندنا جائز يلزم بالقول» وإن لم يبحكم به حاكم» وإن لي يخرج مخرج الوصية بعد 
موته. 

4 -- مسألة: 

اختلف عن مالك - رحه الله - في وقف الحيوان الرقيق والخيل والماشية» فقال: يصح› 
وقال: لا يصح»› وكذلك في السلاح. 

5 - مسألة: 

رقبة الوقف على ملك الواقف عندنا. 

6 - مسألة: 

اختلف قول مالك - رحه الله - في الواقف إذا م يخرج الوقف عن يده إلى أن مات» 
فقال مرّة: إن علم أنه يصرف منفعته إلى الوجه الذي وقفه عليه إلى أن مات» فهو 
صحیح وإن لم خرجه عن يده.وقال مرّة: ببطل إن لم نخرجه عن یده» وإِن کان بصرف 
منافعه في وجهه. 

فاذا م یکن ارتفاقه ومنفعته في الوجه الذي وقفه عليهء وم جرج الوقف عن يده حق 
مات» فهو باطل بلا خلاف في قوله. 

واختياري أنا: أنه إن کان يصرف منفعته في وجوهه» إلى أن مات ولم جرج عن يده فهو 
اا 

7 - مسألة: 

وقف المشاع جائز؛ کهبته وإجارته. 

8 - مسألة: 


إذا قال: "هذه الدار أو الضيعة وقف"» و یذکر ا وجهًا تصرف فيه فاه يصح 
ويكون وققًاء وكذا لو قال: "وقف على أولادي وأولادهم" ول يذكر من بعدهم: 


الفقراءء أو بني تميم» أو قومًا لا ينقطع نسلهم» فإنه يصح ويرجع ذلك بعد انقراض من 
مى إلى فقراء عصبته» فإن لم يكونوا فإلى فقراء المسلمين. 

9 - مسألة: 

إذا خرب المسجد وما حوله» لم يعد ملكا ن بناهء إذا م يكن شرط ذلك. 

0 - مساألة: من اة 


يجوز هبة المشاع ويتأتى قبضه» كما يجوز بيعه؛ كان ما ينقسم كالدور والأرضين» أو لا 


ينقسم كالعبيد والثياب والجواهر وغير ذلك؛ سواء كان مما يقبض بالنقل والتحويل 
كالطعام والثياب» أو تما يقبض بالتخلية. 

فان كان يما يقبض بالنقل والتحويل صح قبضه» وإما بقسمه أو بأن يسلم الواهب 
الجميع إليه» فيأخذ حقه ويأخذ الباقي بيده وديعة. 

1 - مسألة: من العمرى 

من أعمر عمرى» فإن قال: "أعمرتك داري أو ضيعتي". فإته قد وهب له الانتفاع بذلك 
مدة حياته» فإذا مات رجعت الرقبة إلى المالك وهو المعمرء وإن قال له: "أعمرتك 
وعقبك"» فقد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقي منهم أحد» فإذا م يبق منهم إنسان 
رجعت الرقبة إلى المالك؛ لأنّه وهب له المنفعةء ولم يهب له الرقبة. 

2- مسألة: من الوقى 

ولا تجوز الوّقى عند مالك. 

3 -- مسألة: 

من له أولاد ذكرر وإناث» فأراد أن يهب هم شينًاء استحب له التسوية بينهم في العطيّة. 
4 -- مسألة: 

إذا وهب الوالد لولده من صلبه هبةء فله أن يرتجعها ويعتصرها منه» وإِن كان قد 
قبضها الولدء ما لم تتغير بيده أو بحدث ديتا » أو تتزوج البنت بعد قبض البَة. 

5 - مسألة: 

ومن وهب هبة ثم طلب عليها ثواباء وقال: "أردت الثواب". نظر فإن كان ممن يطلب 


التواب من الموهوب لهء فله ذلك كهبة الفقير للغني» وهبة الغلام لصاحبهء والرجل 
لأميره» ومن هو فوقه. 


مسائل اللقطة 


6 - مسألة: 

من وجد شاة في فلاةء بحيث لا جد من يضمها إليهء ولا يقربجا شيء من العمران» 
وخاف عليها السّباع» فله الخيار في تركها أو أكلهاء ولا ضمان عليه. 

وكذلك البقرة إذا خاف عليها التباع. 

7 =- مسألة: 

حكم اللقطة في الحرم وغيره سواءء ليس له أن بأخذها على حكم اللقطة ويتملكها بعد 
ذلك» وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبهاء ويعرفها ما دام مقيمًا بالحرم» فإذا أراد 

ا خروج سلمها للحاكم» وليس له أن يأخذها على أن بملكها إذا عرفها سنة. 

8- مسألة: 

إذا وجد لقطة. فإنّه يعرفها سنةء فإذا تم الحول ولم بحضر مالكهاء فال ملتقط بالخيار بين أن 
عسكها أبدًا» وبين أن يتصدق باء ويكره له أكلها إذا كان ملينًا أو فقير؟ء فإن أكلها 
ويجوز عندنا: أن يتصدق ما قبل أن يتملكها على شرط. إن جاء صاحبها فأجاز ذلك 
جاز» وإن م جز ضمن له الملتقط. 

9 - مسألة: 

إذا وجد في الصحراء الإبل والبقرء م يجز له أخذها. 

0 - مسألة: 

اذا وجد بعیرا في نادیه وحده فأخذه ثم أرسله فلا شيء عليه. 
1 -- مسألة: 

إذا أتلف اللتقط اللقطة بعد الحول» فإن أكلها أو باعها أو تصدق جاء فلصاحبها أن 


يجيز ذلك أو يأخذ منه قيمتها يوم ملكها. 

2- مسألة: 

إذا جاء صاحب اللقطة فأعطى علامتها ووصفهاء وجب على الملتقط أن يدفعها إليه 
ولم يكلفه البينة. 

3 - مسألة: 

من رد آبقا على صاحبه» ومثله تمن يطلب الأجرة على رد الإباق» فله أجرة مثله وإن 
4 - مسألة: في اللقيط 

إذا أسلم المراهق الذي قد عقل ولم يبلغ فالظاهر من المذهب أنه يكون مسلمًا ظاهرًا 
وباطتاء ولو رجع عن ذلك جبر عليه ولم يبلغ به حالة المرتد» حقى لو بلغ ورجع وأقام 
على رجوعه کان مرتدًا. 

وروي عن مالك: أنه لا یکون مسلمًاء إل بعد بلوغه. 


مسائل العتق 


5 - مسألة: 
من أعتق شرا له في عبد» وله مال يبلغ قيمة نصيب شريكه» قوم عليه قيمة عدل» 


وأعطى قيمة حصته وعتق كله وإن كان العتق معسرًاء فقد عتق نصيبه الذي أعتقه» 


ورق نصیب شریکه. 

6 - مسألة: 

قال مالك: يقع العتق في دار الحرب. 

7 - مسألة: 

إذا أعتق عبده عن المسلمين» فولاؤه هم. 

8 - مسألة: 

من أعتق عبيدًا له في مرضه» ولا مال له غيرهم» ومات من مرضه ذلك» أقرع بينهم لحق 


الثلث» فمن خرج عليه سهم العنق» عتق ورق الباقي للورثة. 

9 - مسألة: 

من أعتق في مرضه عبيدًا له لا مال له غیرهم» فمات بعضهم قبل موت ال عق فانه 
يقرع بين الباقين فيعتق ثلنهم ولا يدخل من مات قبل سيده في القرعة» وكأنّه م يكن. 
0 - مسألة: 

من ملك أبويه أو أولاده أو أجداده أو جداته؛ قربوا أو بعدواء فبنفس الملك عتقوا 
عليه» وكذلك إخوته وأخواته؛ كانوا أشقاءء أو لأم أو لأب. 

وقد روي عن مالك» وليس عشهور عنه: أنه يعتق كل ذي رحم حرم من جهة النسب» 
ممن لو كان امرأة م بحل له نكاحها. 

1 -- مسألة: 

إذا كانوا ثلاثة شركاء في عبد؛ لأحدهم الصف وللآخر النلث وللآخر السدس» فأعتق 
اثنان منهم حصصهم معًاء أو وكلا رجلا فأعتق عنهما معا كان عليهما قيمة الشقص 
الباقي على قدر حصصهما فيه وعتق كله ولكل واحد منهما من ولائه مثل ذلك. 
2 - مسألة: 

إذا أعتق عبده سائبة عن المسلمين نفذ عتقهء وكان ولاؤه للمسلمين. 

3 - مسألة: 


إذا مات المعتق ولم يترك وارنًا من نسبه» وخلف ولد مولاه الذي أعتقه وبنته» کان ماله 


لابن مولاه دون البنت. 

من المدټر 

4 -- مسألة: 

إذا در إنسان عبده» ثم مات السسَيّد وعتق العبدء فإنه يكون من الثلث. 
5 - مسألة: 

من دبر عبده في صحته» ولا دين عليه» ثبت تدبیره» ولم جز له بیعه. 

من أمهات الأولاد 

6 - مسألة: 


لا جوز للحر أن يبيع أم ولده. 
7 -- مسألة: 


اختلف عن مالك ي تزویج آم الولد» فروي عنه: أن للسيد أن جبرها. 


وروي عنه: أنه لا يزوجها إلا بإذغا. 


وروي عنه: أنه يزوجها ولا بأذا. 

مسائل المکاتب 

8 -- مسألة: 

لا حب على اليد أن يكاتب عبده» ويستحب له ذلك إذا سأله. 

9 - مسألة: 

واختلف عن مالك في مكاتبة الصغيرء فأجازها مرة ومنع منها أخرىء إل أن تفوت 
بالأداء. 

وينبغي أن يصح ذلك في المراهق؛ لِأنٌ إسلامه عنده إسلام» وعلى القول الآخر: لا 
يصح؛ لأن إسلامه عنده ليس بإسلام أو يتخرج على روايتين في إجبار السَيّد عبده 
على الكتابة. والرواية الأخرى: لا يجبر. 

فإذا قلنا: إنه يجبره عليهاء جازت الكتابة على الصغير؛ لأنه لا بحتاج إلى قبولهء وإن 
قلنا: لا بجبره على الكتابةء م يكاتب إل على بالغ. 

0 - مسألة: 

الظاهر من قول مالك - رحه الله -: إن شأن الكتابة التأجيل والتنجيم؛ لألّه لو كاتبه 
على ألف» ولم يذكر أجلا نجمت عليه وإن كره السَيّد بقدر سعاية مغله. 

وكذلك إن أوصى بماء فشأكًا التأجيل والتنجيم. 

وقال شيوخنا: تجوز الكتابة الحالة. 

وعندنا: أن كل عقد يصح حالاء إلا السلم. 

وإن كان ابن القاسم قال: إذا أسلم إلى اليومين والثلاثة صح» ومعناه عندهم: إذا كان 
أجاا تتغير فيه الأسواق. 

1 - مسألة: 


لا حب على السيّد أن يضع عن مكاتبه شيئاء ويستحب ذلك له. 

2 - مسألة: 

إذا أدى نجوم الكتابة وهي فاسدة عتق. 

3 - مسألة: 

إذا كاتبه على شيءء» فأذّاه إليه عتق» م وجد بذلك الشيء عيبا ولیس له مال» رد 
4 - مسألة: 

إذا كاتبه على ميتة أو موقوذة» ودفع العبد ذلك» رجع عليه السَيّد بالقيمة» كما لو كان 
خُرا أو خنریرًا. 

5 - مسألة: 

إذا فسخنا الكتابة الفاسدة بغير حاكم جاز. 

6 - مسألة: 

إذا مات المكاتب وخلف وفاء بكتابته» م بعت على الرق وورث وبه قال أبو حنيفة. 
غير أنه قال: إذا خلف وفاء بکتابته مات حرًا لا مكاتبًاء ويرث ورثته ما بقي بعد الأداء. 
ونحن نقول: مات مكاتبًا لا حرا ولا عبدًاء رتبة بين الرتبتين. 

7 =- مسألة: 

المکاتب عبد ما بقي عليه من کتابته درهم» فلو ادى جل نجومه وبقي عليه شيء عجز 


عنه» رجع رقيقا جمیعه. 
8 -- مسألة: 


يجوز بيع ما على المكاتب دون رقبته» إن كانت الكتابة بعين بيعت بعرض معجل» وإن 
كانت عرضًا فبعين معجل» أو عرض حالف على وجه ملك المشتري ذلك الأداى 
ويؤدي المكاتب إليه النجوم» على ما كان يودي إلى سيده» فإن أداها إلى المبتاع عنق» 
وولاؤه للسيد عاقد کتابته» وإن عجز رق للمشتري. 

09 - مسألة: 

إذا اختلف المكاتب وسيده في مال الكتابة» فالقول قول المكاتب. 


0 - مسألة: 

يصح أن ينکح المکاتب ابنة سیده» فان مات سیده وورثته ابنته»انفسخ نکاحها من 
مکاتب أبیها. 

1 - مسألة: 

إذا قال لعبده: "كاتبتك على ألف تؤديها على صفة صحيحة"» صار مكاتبًا وإن ن¿ 
يقل: "فإذا أوفيت فأنت حر". 

2 - مسألة: 

إذا شرط على مكاتبه ألا يسافر» صح العقد والشرط؛ لأّه لو أطلق لم يكن له أن يسافر 
سفرًا يحل فيه عليه نجم إل بإذن سيده والشرط يخرج على القولين عندي؛ فإن قال: 
"ليس له السّفر"» فبالشرط أولى. وإن قال: "له أن يسافر بغير إذنه". جاز أن يسقط 
الشرط وجاز أن يصح . 

3- مسألة: 

اختلف عن مالك إذا كانت أمته وشرط وطنهاء فقال: تصح الكتابة» ويبطل شرطه. 
وقال: تنفسخ الكتابةء إلا أن يسقط الشرط, وكذلك إذا شرط وطء من أعتقها إلى 
أجل» وكذلك لو شرط أن ما تلده في الكتابة رقيق. 


وقال ابن المواز عن أشهب في اشتراط رق ما تلده: إن الكتابة تفسخ» وإن لي يبق منها 
إل درهم» إلا أن يرضى السَيّد بترك الشرط. وكذلك لو شرط في كتابته أن ما ولد له من 
أمته فهو عبد. 

وقال محمد بن المواز: تقضي الكتابة في هذا كله إذا أدى» ولو نجمّا واحدًا ويبطل 
الشرط؛ فأمًا قبل الأداء فالسيد خير بين أن يبطل الشرط أو يفسخ الكتابة. 


س 
0 


وينبغي أن يكون إذا م يفسخ في هذا كله» حى استوف مال الكتابة أن يعتق المكاتب 
وولده» فيجيء من هذا أن يکون الفسخ في أصل الكتابة مستحبا؛ إذ لو وقعت 
مفسوخة م جز أن تصح بالأداءء كما نقول في النكاح على خُر أو خزير أو مهر 
مجهول» على أحد القولين الك وعلى القول الآخر: إته يفسخ النكاح قبل الدخول 
وبعده» لا تنفسخ الكتابة عندي مع الأداء على وجه؛ لرمة العتق. 


4 - مسألة: 
إذا كاتب عبيدًا له كتابة واحدة جاز» وكان بعضهم يلا ببعض» وإن لم يشترط عليهم 


ذلك ولا يعتق منهم أحد» حى يستوفي السَيّد جميع مال الكتابة. 

5 - مسألة: 

يجوز للأب والوصي أن يكاتب عبد يتيمه» على وجه النظر له؛ لأنه قد يكون العبد كثير 
الإباق» قليل الاكتساب» لا يساوي بعض ما يكاتب عليه» فإذا رأى ذلك نظرًا جاز. 
6 - مسألة: 

يجوز أن يكاتب عبده على عبد» أو على جارية وإن م يصف له ذلك» ویکون له 
الوسط» كما يكون عندنا في النكاح. 

7 - مسألة: 

إذا كاتب ثلاثة أعبد له كتابة واحدة على مائة دينار» صح عندنا . 

8 - مسألة: 

إذا كاتبهم على مائة مثا جاز» وقسطت عليهم على قدر قوة كل واحد منهم على 
الأداءء لا على قيمتهم. 

9 - مسألة: 

اختلف عن مالك في المکاتب» هل له أن یعجز نفسه؛ کان له مال أو لا؟ 

0 - مسألة: 

إذا تزوج أمة إنسان فأولدهاء م اشتراها وولدهاء م تصر هي أم ولد بذلك الولد. 
واختلف قول مالك إذا اشتراها حاملا فقال: تكون له أم ولد» وكذلك إذا اشتراها وهي 
حامل منه صارت أم ولد. 

وقال: لا تكون أم ولده. 

1 -- مسألة: 

إذا أسلمت أم ولد الذمي» قال مالك مرة: توقف. 

م رجع وقال: إا تعتق عليه فإن م تعق عليه حقى أسلمت» رجعت له آم ولد وإن 
تطاول ذلك» وإن عتقت عليه بحكم إمام» م أسلم نم تعد له. 


وروي عن مالك: أا تباع ويدفع له منها. 
2 - مسألة: من الولاء 
بجر الجد ولاء ولد ولده إلى مواليه. 


مسائل الفرائض 


3 - مسألة: 

اختلف في توريث ذوي الأرحام من لا سهم له في القرآن» وهم: أولاد البنات ذكورا 
وإناتًاء وأولاد الإخوة للأم ذكورا وإناثاء وبنات الأخ وبنات العم والخال والخالة والعمة» 
والحد أبو الأم» والعم أخو الأب لأمه وبنيهء والحدة أم أي الأم» ومن أدلى جم. 

فذهب مالك: إلى أَمَّم لا يرثون» ويرجع مال اليّت لبيت المال. 

4- مسألة: في الرَدٌ 

إذا مات رجل وخلف أمه فقط. فلها ثلث ماله والباقي لبيت الالء وكذلك إن خلف 
بنا فقط. فلها التصف وما بقي لبيت الالء وكذلك أختا شقيقة أو لأب فلها الصف 
والباقي لبيت الالء وإن كانت لأم» فلها السدس وإن كان معها جدة لأب فلها 
السدس» والباقي لبيت الالء وبه قال مالك. 

5“ - مسألة: 

لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم. 

6 - مسألة: 

اختلف فی مال اطرتد إذا مات على ردته» على مذاهب: 


منها: أن جميع ماله الذي کسبه في ردته وي ٳسلامه يء لبيت الالء وهو قولنا 

7 =-- مسألة: 

اختلف في ميراث القاتل على أقوال: 

فظاهر مذهبنا: أنه لا يرث إذا كان عمدًا من غير شبهة» وإن کان خطاً ورث من اطال» 


ول يرث من الدية. 


وإن کان إمام عادل قتل من يرثه في قصاص» أو زنن إحصان أو حد أو حاربة؛ بإقرار أو 
ببينة فإن أصحابنا م يفصلوا هذا التفصيل. 

وأرى أن كل من لا تلحقه قمة» فإنه يرث كالخطاً 

8 - مسألة: 

اختلف في توريث أهل الملل: 

فعندنا: لا يرث بعضهم بعضًا إذا كانوا أهل ملتين؛ مثل: اليهود والنصارى والجوس» 
وكذلك من عداهم من الكفار إذا اختلفت مللهم. 

9 - مسألة: 

الغرقى والقتلى ومن مات تحت ردم والحريق والطاعون» آو بموتون في بیت لا یدری آیهم 
مات قبل» لا يورث بعضهم من بعض» وتركة كل ميت منهم للأحياء من ورثته. 

وهذا ينقسم على أقسام: إمّا أن يعلم أن أحدهم مات قبل صاحبه بعينهء فلا إشكال 


فيه. 
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والتّان: أن يعلم أمَّما ماتا معا في حالة واحدة» فلا إشكال في هذا أيضًاء أن أحدهم لا 


يرث الآخر. 

والثالث: أن لا يدرى هل ماتا معًا أو مات أحدها قبل الآخر؟ فالحكم كذلك أيضًا أن 
أحدهم لا يورث» وأن لا ميراث بينهما. 

والزابع: أن يعلم أن أحدها مات قبل صاحبه» إلا أنا لا نعرفه بعينه» فكذلك أيضًا. 
والخامس: أن يعلم أحدها بعينه مات قبل الآخرء غير أنا شككنا وأنسيناء فإن کان في 
الفريضة تغير فرضناه» ووقفنا في ميراث كل واحد منهما؛ لأن هناك حال ترجى» وجميع 
المسائل ليس فيها حال ترجى. 

قال القاضي: هذا التفصيل ما فصله أصحابناء لکنه هکذا ينبغي» وهو جميع ما كن 
من الأقسام. 

وقد ذکرھا فی کتاب عيون اجالس » وذکرها هنا يطول. 

0 - مسألة: 

المعتق بعضه لا يرث. 


1 -- مسألة: 

للجدة السدض. 

2 - مسألة: 

اختلف فيما لا يرث؛ كالعبد والقاتل والكافر» ومن في حكمه» ومن أعمي موته» واطرتده 
فعندنا لا یرثون ولا حجبون. 

3 -- مسألة: 

الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ل يأخذوه. 

4 - مسألة: 

الجدة أم الأب لا ترث مع الأب الذي هو ابنها شيئًاء وبه قال عامة الفقهاء. 

5 -- مسألة: 

الأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» فلها مع الاثنين السدس» كما يكون ها مع 
6 - مسألة: 

زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان؛ للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة. 

7 -- مسألة: 

للبنت الواحدة التصف. وللبنتين فصاعدًا الغلغان. 

8 -- مسألة: 

إذا استكمل البنات الفلئينء فلا شيء لبنات الابن» إلا أن يكون معهن ذكر في 
درجتهن» أو أسفل منهن فيکون ما بقي بينه وبين من هو فوقه» وبين من هو في درجته 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

9- مسألة: 

بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن؛ للبنتين الثلثان» وما بقي فبين ابن ابن الابن» وبين بنت 
الابن؛ للذكر مغل حظ الأنيين. 

0 - مسألة: 


الأخوات عصبة مع البنات. 


وقول مالك قول الجماعة. 

ألا ترى أن الجماعة وابن مسعود -رضي الله عنه - لم يسقطوا الأخت» وإنها اختلفوا في 
نصيبهاء فسقط قول من ذهب إلى سقوط الأخت. 

وأيضًا: فان اليئ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأحَوَاث مَعَ البََاتِ"'. 

1 - مسألة: 

المشتركة ها أربعة أوصاف» لا تكون مشتركة إلا بجاء وهي: زوج وأ واثنان فصاعدًا من 
ولد الأم» وذكر واحد من الإخوة للأب والأم فصاعدا؛ للزوج التصف» وللأم أو الجدة 
السدس» وللإخوة من الأم النلث» فيتم المالء فيرجع الإخوة للأب والأم على الإخوة 
للأ فيشاركونم في اللث فيقسمونه؛ للذكر مثل الأنفى بالسوية 

وتسمى هذه الفريضة الحمارية. 

وحجة مالك قوله تعالى: لِلرّجال َصِيب يا ترك الوالدًان) .... الآية [التساء: 7] 
وهو عام في كل رجل من الأقربين» إلا أن تقوم دلالة تخص ولد الأم عن ولد الأب. 
2 - مسألة: 

للجدة الواحدة والاثنين السدس. 

والحجة فيه: أن أبا بكر -رضي الله عنه - ها جاءته الجدّة أم الأم» قال ها: "لا أجد 
لك في كتاب الله شيا" وسأل النّاس» فأخبره المغيرة - رضي الله عنه - أن التئ - 
صلى الله عليه وسلم - أطعمها السدس. فقال: "من شهد لَكَ؟ "» قال: "محمد بن 
مَسلّمة -رضي الله عنه -"» فشهد بذلك فأعطاها السدس . 

وذلك عحضر الصحابة وهم متوافرون» فصار ذلك نصًا فيها. 

م جاءت الجدة الانية وهي أم الأب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» فقال: 


"لا أجد لَك شَينًاء والقضية التي قضيت كانت لغيرك. فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء 
وأیتکما خلت به فهو ها". 

وهذا بحضور الصحابةء ولم ينكر ذلك أحد منهم» ولا عارضه فيه معارض. 

3 - مسألة: 

وقال مالك»: لا يرث من الجدات إلا اثنتان: أم الأم وأمهااء وأم الأب وأمهاقا. 


4- مسألة: 

الجذات أربع: 

- أم الأم وإن علت» وهي وارثة بالإجماع. 

- وأم الأب وأمهاقاء وهي ترث بالإجاع. 

- وأم أي الأم» وهي لا ترث بالإجماع إلا في رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
- وأم أي الأب» وفيها خلاف. 

5 - مسألة: 

إذا كانت الحدة أم الأم أقعد من أم الأب» فهي أولى بلا خلاف. 

وإن كانت التي من قبل الأب أقعد من التي من قبل الأم» شاركتها التي من قبل الأم في 
السدس. 

6 - مسألة: 

إذا كان ابنا عم أحدها أخ للأم» فللأخ للأم السدس بالفرض.» والباقي بينهما بالسوية. 
-ı7‏ مسألة: 

الجد يقاسم الإخوة» فيرثون معه ولا بحجبهم 

والمسألة كانت في خلافة الصديق -رضي الله عنه - إجماعاء إلى أن انقضت خلافته. 
وروى ابن سيرين عن عبيدة السلماني: أن عمر -رضي الله عنه - قضى في الجد مائة 
ودليل مالك قوله تعالى: لجال تصيب ما ترك الَوَالِدَانِ وَالأفَربُون) [التساء: 7]» 
فالجد كأصل الشجرة. والأب غصن منهاء والإخوة كالأفنان الخارجة من الغصن. 
وقيل: إنه كالنهر الكبير» والابن كنهر صغير خرج منه» والإخوة كالسواقي» كلها ترجع 
إلى أصل الشجرة وأصل النهر الكبير» فوجب أن يكون الإخوة ورثة مع الجد؛ ها شبهوا 


به. 


وقيل: إن هذا التشبيه من قول الصحابة -رضي الله عنهم-. 
وأيضًا: فإن الجد عصبة يسقطه الأب» فوجب ألا يسقط الجد الإخوة. 
8- مسألة: 


الإخوة تقاسم الجد» إلا أن يكون ثلث المال خير له فيكون له الثلث. 

9 - مسألة: 

الإخوة للأب والأم يعادون الجد بالإخوة للأب» فيمنعونه كثرة اليراث» ما م ينقص من 
النلث. 

0 - مسألة: 

ولد الرنا وولد الملاعنةء يرث أمه وإخوته لأمه حقوقهم» وما فضل يكون لوالي أمه إن 
كانت معتقة لأحد. وكذلك إن كانت وحدها أخذت النلث. وما بقي لواليهاء وإن 


كانت عربيّة فما بقي لبيت الال. 

1 - مسألة: 

إذا ولدت الملاعنة توأمين في بطن» وانتفى أبوهما منهما بلعان» توارثا بالأب والأم عندنا. 
2 - مسألة: 

إذا أسلم الجوس» لا يستحقون فرضًا بجهتين» لكن يرثون بأقواهما سببًا. 

3 - مسألة: 

موالي الموالاة عندنا لا يرث. 

4 - مسألة: 

العَول عند مالك صحيح. 

ودليل العول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "افوا القرائض بأَهلِهاء فما أَْقَنِ 
الها فأو عَصبةٍ ذگر" . 

فأمر بإلحاق الفرائض بأهلهاء ولم بخص بعضهم عن بعض» فإن اتسع الال هم استوف 
كل واحد ما فرض له» وإن ضاق عن ذلك دخل النقص على الجميع؛ لم أهل فرض» 
وليس أحدهم أولى من الآخر» فكان العول سبب ذلك. 

5 - مسألة: 

إذا خرج الجنين فتحرك أو عطس ثم مات ولم يستهل؛ م يرث ولا 

یورث ولا یصلی علیه» ولو قتله قاتل لم یقتل به ولیست حرکته وعطاسه دلي على 
حياته» إل أن يرضع أو يستهل. 


66 - مسألة: 
ولا يعال لأحد من الإخوة والأخوات»› إل ما ٤‏ الأكدرية وحدهاء وهي: زوج» وأ 


وجد» وأخت لأب وأم. 
مسائل الوصايا 


7 - مسألة: 

الوصيّة للأقربين جائزة غير واجبة. 

8 - مسألة: 

إذا أوصى لرجل ثل نصيب ابنه» وله ولد واحد فأجاز» أعطي الموصى له كا المال. 
9 - مسألة: 

إذا قال: "أعطوه ضعف ما يصيب أحد ولدي". فلست أعرف ما حکم هذه منصوصًاء 
غير أن وجدت لبعض شيوخنا: أنه يعطى مثل نصيب أحد ولده مرّة واحدةء وإن قال: 
وقال الشافعي: يعطى بالضعف مغليه» وبالضعفين ثلاث مرات. قال القاضي: وهو أقوی 
في نفسي من جهة اللغة. 

0 - مسألة: 

إذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث» أو الوصيّة لوارث» كان تنفيذًا لفعل المّت» وليس 
ابتداء منهم. 

1 - مسألة: 

لو أوصى لرجل بنصف ماله ولاخر بلثه» ولآخر بربعه» فأجاز الورثة» قسّم المال بينهم 
على ثلاثة عشر جزءَاء وإن م يجز الورثةء قسّم الثلث بينهم على ثلاثة عشر أيضًاء وبه 
قال الحسن والنخعي وابن أبي ليلى والثوري. 

قال القاضي: قد بلغي عن الحجازيين والمدنيين رواية: أن الورثة إن أجازوا » فهو لازم 


ھم لا رجوع هم؛ کان ذلك في صحة أو مرض. 

والأظهر من قول مالك: التفرقة. 

2 - مسألة: 

الوصيّة عندنا للوارث جائزة» وتقف على إجازة الورثة فتصح. 

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أن جير الوَرّة". 

3 - مسألة: 

إذا أوصى بأكثر من ثلثه» فأجاز الورثة» وهو مريض في حياته صح» ولم يكن هم رجوع 
بعد موته» إذا م يكونوا ما بخاف أن يوقع بينهم» إذا صح الضرر إن امتنعوا منهء فأمًا إذا 
أجازوا ذلك في صحته» فلهم الرجوع بعد موته. 

4 - مسألة: 

من أوصى لرجل ببعير أو يحمل من إبله» جاز أن يعطي أنشى» وكذلك إن أوصى ببدنة أو 
بقرةء جاز أن يعطي ذكرًاء والذكر والأنثى فيه سواء. 

قال القاضي: في قوله: "بقرة"» خلاف بين أصحابناء قال ابن عبد الحكم في الإقرار 
بثورء إن قال: "أردت بقرة". لم يقبل منه. 

5 - مسألة: 

إذا قال: "أعطوه حظً أو نصيبًا أو سهمًا من مالي" ولم يضفه إلى أحد ولده أو ورثته 
أعطي شيا ما يقع عليه اسم نصيب أو سهم» هذا منصوص لنا. 

وقال بعض أصحابنا: لا فرق بين قوله: سهكًاء أو نصيبًا". وقوله: "مثل نصيب أحد 
ورثتي". فليس الأمر كذلك. 

6 - مسألة: 

إذا أوصى بإخراج ثلثه في الرقاب» ابتدئ بعتق نمماليكه في قول مالك؛ كالزكاة سواء. 
7 - مسألة: 


إذا مات الموصي» فأمر الوصيّة مراعى إلى أن يقبلها الموصى له أو يرد. 
8- مسألة: 


ملد 


إذا وصی بعبده آو داره و ثوبه أو شيء بعينه لرجل» ثم أوصى به لآخر ولم بين رجوعا 


عن الأؤّل» كان بينهما نصفين هذا قولنا. 

9 - مسألة: 

إذا مات الموصى له بعد موت الموصي» وقبل القبول والرد» قام ورثته مقامه. 

0 - مسألة: 

العتق البتل والبذل واهبة» وسائر العطايا المنجزة في المرض الخيف إذا مات فيه معتبرة 
من الثلث. 

1 - مسألة: 

الحامل إذا بلغت ستة أشهر. م يجز قضاؤها في أكثر من ثلثهاء وكذلك الزاحف في 
الصف الأؤل للقتال» والحبوس للقتل. 

2 - مسألة: 

إذا أوصى لعبده ومكاتبه صحت وصيته» فأمّا عبد غيره فيجوز إن أذن سيده. 

3 - مسألة: 

إذا كان للموصي أب أو جد وورثته صغار» صح أن يوصي إلى أجبي بالنظر في أمر 
أولاده الأصاغر» وقضاء ديونه» وإخراج ثلنه. 

4 - مسألة: 

إذا أوصى إلى عدل ثم فسق نزعت الوصيّة منهء كما إذا ابتدأ بالوصية إليه. 

5 - مسألة: 

للوصي أن يوصي إلى غيره با أوصي إليه بهء وإن م يجعل له الموصي ذلك. 

6 - مسألة: 

إذا كان الوصي عدلًا م يحتج إلى حكم الحاكم في تنفيذ الوصيَّة» وجميع تصرفه صحيح. 
7 - مسألة: 

إذا بلغ اليتيم» فادعى الوصي أنه دفع الال إليهء م يقبل قوله إلا ببينة. 

8 - مسألة: 

إذا قال: "وصيتي إلى فلان". وأطلق» أو "قد وصيت لفلان" أو"أنت وصي"» فهي وصية 
في كلّ شيء؛ من قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه» وتزويج بناته» وهي وصية صحيحة. 


فاا إن قال: "أنت وصبي في قضاء ديني"» أو" وصبي في تزويج بنا" وعين له ذلك 
غير أنه م يقل له: "ولست وصيي في غير ذلك" فقد اختلفت الرواية عن مالك: فروى 
عنه ابن عبد الحكم: يكون وصيا في كل شيء» كما لو أطلق الوصيّة.وذكر أبو زيد عن 
ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا يكون وصيًا إل فيما عينه. 

9 - مسألة: 

إذا أوصى لقرابته» لم يدخل معهم ولد البنات» وكذلك لو أوصى لعقبه» فليس ولد 
البنات بعقب له ويعطى الأقرب فالأقرب» وقوله: "لعقبي وقرابتي". عند مالك كقوله: 
"لولدي وولد ولدي". ويدخل ولد البنين. 

وقال القاضي: وينبغي أن يفصل على مذهبنا بين القرابةء وبين العقب والولد وذوي 
الڙحم» فيکون قوله: "لذوي رمي" يدخل فيه کل من له عصبة وله رحم» لکن على 
وجه الاجتهاد للفقراء دون الأغنياءء والقرابة تختص من يرجع إليه بدسب» والنسب 
يرجع إلى الآباءء أله ترى أن أقارب الني - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: لله 
وَلِلرَسُولِ وَلِذِي الفُري) [الحشر: 7]» اختص بذلك بنو أعمامه» ومن يرجع نسبه إليه 
بدلالة أنه يعطى سهم القرابة بنو أعمامه» دون أخواله؛ لأته ذو رحم» وكذلك أولاد 
البنت؛ لأكَم لا يدسبون إليه في الدنسب» ولا يلتقون معه في الأب» وكذلك العقب إذا 
قال: "هذا لعقي" أو "لعقبك" فإن العقب من جاء على إثر غيره» وأولاد البنات جاءوا 
على إثر غيره» وعقب غيره ليس منه» كما قال الشاعر» في مثل هذا المعنى: 

بنون ابن وأبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

وهذا إخبار عن حقيقة الاسم. 

0 - مسألة: 

إذا أوصى إلى رجلين» فإن كان أوصى إليهما أو إلى أحدهاء فلا خلاف أن لكل واحد 
منهما أن ينظر على الاجتماع والانفرادء وإن قال: "أوصيت لكما ولا تنفردا". فإن 
اجتمعا فلا خلاف. وإن انفردا م يصح» وإن أطلق» فقال: "أوصيت إليكما". ولم يزد 
على هذا صح» وحکمه عندنا کحکمه لو قال: "ولا تنفردا". 


وذهب مالك: إلى أن هذا قد أطلق» فلا ينفرد أحدها دون الآخر بشىء؛ لأَفّما وصيان 


يتصرفان في مال الغير» فلا جوز لأحدها أن ینفرد بشراء کفن» ولا غیره دون صاحبه» 
کما لو وکلهما على بيع شيء. 

1 - مسألة: 

إذا وصى مسلم لحري عال» فعندي: أن الوصيّة هم مكروهة. 

2 - مسألة: 

إذا أوصى ليت عمال وهو يعلم أنه ميت» فإن الوصيّة صحيحة عندناء فإن كان على 
ليت دين صرفت فيه» وكذلك إن كانت عليه كفارات. أو ركوات واجبة. فإن م يكن 
عليه شيء» فهو لورثته. 

3 - مسألة: 

إذا أوصى بجميع ماله وهو مريض ولا وارث له ولا مولى» صحت الوصيّة في ثلثهء 
واللغان لبيت الال. 

4 - مسألة: 


إذا أوصی عائة درهم ناضة حاضرة» أو بعبد» أو بشیء بعينه حاضرة» وهو دون الثلث» 


وباقي أمواله غائب أو عقار أو دين ففسخ ذلك الورثة. وقالوا: لا نعطي الموصى له› 
إل ثلث ذلك الموصى به؛ كان عينًا أو عقارا أو ديا أو عبدًاء فإذا بعنا البقية. واقتضينا 
الديون أو وصل إلينا باقي مالهء دفعنا إليه ما أوصي له به فالخيار للورثة؛ بين أن يدفعوا 
له ما أوصي له به ويكون الباقي هم كله وبين أن يدفعوا إليه ثلث ذلك الشيء الموصى 
به» ویکون شریکا هم بباقي ثلث المت کله. 

5 - مسألة: 

وصية غير البالغ إذا كان يعقل ما يوصي به جائزةء وكذلك الكبير السفيه الحجور عليه 
إذا عقل الوصية. 

6- مسألة: 

إذا قبل الموصى له الوصيّة في حياة الموصي» لم يكن له رجوع بعد موته. 

7 - مسألة: 

لو أوصى بثلث شيء بعينه لرجل» فاستحق ثلثاه وبقي ثلثه» فله الثلث الباقي إذا كان 


يخرج من ثلث اليّت. 

8 - مسألة: 

إذا أوصى بجميع ماله لرجل وثلثه لآخر وأجاز الورثة ذلك» قسم المال على أربعة 
أسهم؛ للموصى له بالكل ثلانة أسهم» وللموصى له بالثلث سهم. 

9 - مسألة: 

إذا أوصى الموصى لرجل بأبيه أو بابنه» فال موصى له بالخيار بين أن يقبل الوصيّة» فيعتق 
عليه بوه أوابنه» وبين أن لا يقبل» وهو قول الفقهاء كافة. 

ومن الاس من قال: تلزمه هذه الوصيّة. قال: لان قبوله ها تخليص لأبيه أو ابنه من 

ا ملك وهذا من أفضل بر الوالدين» وني تركه قبوها ضرر بأبيه أو بابنه» فوجب إلزامه 


0 


قبوها. 

0 - مسألة: 

إذا قبل الوصيّة بأبيه أو بابنه وهو مريض» فعتق عليه أبوه» م مات الابن» فإنه يرثه 
عندنا. 

1 - مسألة: 

إذا أوصى لرجل برأس من رقيق أو بجمل من إبلهء فإن كان رقيقه عشرة» أعطيناه 
عشرهم بالقيمة» وكذلك الإبل. 

ودليل مالك: أنه إذا أوصى برقبته فالعدل أن يقضي له بوسط؛ لا رفيعة ولا دنيئةء ولا 
يتأتى الوصول إلى ذلك» إل بالقيمةء فإذا قومت الرؤوس» وأعطي عشرهاء كان عدله 
بين الموصى له والورثة. 

خاقة: 

هذا آخر ما تيسر من هذه الرسالة المختصرة و قد انتقيتها من كتاب عيون المسائل 
للإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي رحه الله رحمة واسعة و سائر علماء المسلمين 
وليس لي من العمل في هذا الكتاب سوى التلخيص فالفضل بعد الله عز وجل فمذا 
الإمام الكربم . كتبه الفقير إلى عفو ربه بحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانون 
التلمساني المالكي 


مسائل الاعان و النذور 


مسائل الأقضية و الشهادات 


مسال الركالة 
مسائل الإقرار 


مسائل المزا 
رعة 


مسا 
ئل ! 
إحياء الوا 

ت 


مسا 
ئل ۱ ذ 

ر 

لأعطايا 


